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        إهداءإهداءإهداءإهداء
  .الأنبياء والمرسلينالحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف   

إلى من كلله االله بالهيبة والوقار، إلى من علمني العطاء دون انتظار، إلى من أحمل اسمه بكل افتخار، أرجوا من 
 قد حان قطافها بعد طول انتظار، 

ً
  .""""والدي العزيزوالدي العزيزوالدي العزيزوالدي العزيز""""االله أن يمد في عمرك لترى ثمارا

  .""""أمي الحبيبةأمي الحبيبةأمي الحبيبةأمي الحبيبة""""، إلى قلبي الناصع، إلى من أرضعتني الحب والحنان، إلى رمز الحب وبلسم الشفاء
  .إلى إخوتي جعفر وصالح، وأخواتي ريم، مروة، سلمى وآسيا

  .، دون أن أنسى باقي الأعمام""""عمتي سعيدةعمتي سعيدةعمتي سعيدةعمتي سعيدة""""و """"عمي عليعمي عليعمي عليعمي علي""""إلى 
  .إلى أخوالي، إلى كل أقاربي

ية الذي عمل معي بكد بغ """"الدين داوديالدين داوديالدين داوديالدين داودي    نورنورنورنور""""إلى كل الأصدقاء والأحباب دون استثناء، وأخص بالذكر 
  .إتمام هذا العمل

  .""""عبد االله حاج أحمدعبد االله حاج أحمدعبد االله حاج أحمدعبد االله حاج أحمد""""إلى من وقف بجانبنا لإكمال هذا العمل الأستاذ 
  .م2013إلى جميع أساتذة شعبة العلوم الإسلامية، وكل طلبة سنة ثالثة تخصص شريعة وقانون دفعة 

  .إلى من سقط سهوا من قلمي
  .يستفيد منه من بعدنا العمل في ميزان حسناتنا، ونفعا وفي الأخير أرجوا من االله تعالى أن يجعل هذا  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
        محمد سعدانيمحمد سعدانيمحمد سعدانيمحمد سعداني                                                                                                                                            



 

        إهداءإهداءإهداءإهداء
  .العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين الحمد الله رب  

 من ربتني وأنارت دربي ولا للأرقام أن تحصي فضائلهما، إلىإلى من لا يمكن للكلمات أن توفي حقهما، 
  .""""أمي العزيزةأمي العزيزةأمي العزيزةأمي العزيزة""""بالصلوات والدعوات 

  """"أبي الكريمأبي الكريمأبي الكريمأبي الكريم""""يه لإلى من عمل بكد في سبيل تعليمي وأوصلني إلى ما أنا ع
  .""""جدي عماّرجدي عماّرجدي عماّرجدي عماّر""""ه، وأعطاني كل ما يملك فعجزت العبارات عن التعبير إلى من غمرني بحنان

  .أهدي هذا العمل المتواضع
  .وأعمامي وعماّتي، أخوالي وخالاتي...إلى كل أخوتي وزوجاتهم، وأخواتيو

" " " " محمد سعدانيمحمد سعدانيمحمد سعدانيمحمد سعداني""""إلى كل أصدقائي وزملائي ومن ساهم في إنجاز هذا العمل ولو بكلمة طيبة، وأخص بالذكر 
  .""""رمة ضورمة ضورمة ضورمة ضو""""والأستاذ 

 وموجها لنا طوال مرحلة إعداد هذا العمل الأستاذ 
ً
، ناصحا

ً
 ودعما

ً
 """"عبد االله حاج أحمدعبد االله حاج أحمدعبد االله حاج أحمدعبد االله حاج أحمد""""إلى من كان سندا

  .، وجميع أساتذة وإداريي شعبة العلوم الإسلامية2013 وإلى كل طلبة سنة ثالثة شريعة وقانون دفعة
  لصا لوجهه الكريموفي الأخير أسأل المولى عز وجل أن يجعل هذا العمل مفيدا وخا

                            
                                
        نور الدين داودينور الدين داودينور الدين داودينور الدين داودي                                                                                                                                            



 

        إىهداءإىهداءإىهداءإىهداء
  .بسم االله  والصلاة والسلام على  رسول االله  

  .إلى من غمرتني بحنانها وودها وسهرت وظمأت من أجلي ، إلى قرة عيني أمي الحنينة
  .دون أن أنسى الدعاء لأبي تغمده االله برحمته الواسعة

  .وأخواتي وأعمامي وعماتي وأخوالي وخالاتي، أهدي هذا العملإلى إخوتي 
  ..وإلى كل الأصدقاء من قريب أو بعيد

  .إلى  من أعاننا ووقف بجانبنا حتى إنجاز هذا العمل الأستاذ حاج أحمد عبد االله
  .راجيا من المولى تعالى أننا قد وفقنا في إنجاز  هذا العمل

  
  
  

  

                            
        إبراهيم عثمانيإبراهيم عثمانيإبراهيم عثمانيإبراهيم عثماني                    



 الملخّص

 

  الملخّص

عن الخِطبة، حيث سنبحث في مسألة  تتناول ھذه الدراسة مسألة العدول وآثار العدول  

لحكم ھذا العدول شرعاً وقانوناً، كما سنتوصل  العدول عن الخِطبة، وذلك من خ"ل التطرق

بعد ذلك ل-ثار المترتبة عن ذلك العدول، والمتمثلة في المھر والھدايا والتعويض عن 

ا2ضرار المادية والمعنوية في حالة وقوع ذلك العدول من خ"ل آراء فقھاء الشريعة وما 

ھيد با2حكام العامة المتعلقة جاء في قانون ا2سرة الجزائري، وكل ذلك طبعاً بعد التم

  .بالخِطبة

Résumé 

 Cette étude aborde la question de l'annulation des effets de discours inverse, lorsque 

nous abordons la question des discours inverse, et en prenant en compte la décision sur ce 

revers légitimement et légalement, et atteindra alors les conséquences pour l'inverse, et de la 

dot et les cadeaux et l'indemnisation des dommages matériels et moraux en cas de renversé 

par des spécialistes du droit et des opinions est venu dans le Code algérien de la famille, qui, 

bien sûr, après les dispositions générales relatives à la botte son sermon. 
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  قدمةم

الحمد � رب العالمين، والص�ة والس�م على أشرف المرسلين، المبعوث رحمةً      

  :وسار على نھجه إلى يوم الدين، وبعدللعالمين، وعلى من اتبع ھداه، 

إنّ ا2نسان بطبعه منذ القِدم يسعى إلى إقامة ع�قات مع غيره، وھذه الع�قات كثيرة      

بين أفراد المجتمع، ولعلّ من أھمّھا عقد الزّواج، والذي يُعدّ أھمّ مرحلة في حياة الرّجل 

ل البشري واستمراريته، وع�قة محافظة على النّسال حدّ سواء لما فيه منوالمرأة على 

الزّوجية ھي من الع�قات الضّاربة في التّاريخ فھي موجودة قبل ظھور ا2س�م، كما أنّھا 

فحرص  بعناية خاصّة اا الحنيف ليخصّھـشُرِعت في اAديان السّماوية اAخرى، ثمّ جاء دينن

  .ير نقصكاملة من غ لتحقيق مقاصد الزواجعلى أمتن اAسس وأقوى المبادئ 

وأسمى غرض من عقد الزّواج ھو استمرار العِشرة بين الرّجل والمرأة واIلتئام مع      

دوام المودّة والوئام، وكلّ ذلك لينشأ من تلك الع�قة جي�ً في جوّ مليء بالحبّ واAلُفة 
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  .بص�حھا يصلح المجتمعف ھي اللبِّنة اAولى

خصّه  ، فقد"ميثاق غليظ" - � - سمّاه المولى  حيثمن أوثق العقود،  ولمّا كان الزّواج     

والتي  ليّاً من خ�ل اھتمامه بمقدّماتهالتّشريع ا2س�مي بعناية خاصّة، ولعلّ ذلك يبدو ج

الخِطبة وما ينجرّ عنھا من أحكام، حيث جاءت دراستنا لھذا الموضوع يأتي على رأسھا 

عن الخِطبة جزئية من جزئيات الخِطبة، والتي سنتحدّث فيھا عن العدول  على أھمتقتصر 

ة والنّاحي سة الموضوع من النّاحية الشّرعية، وذلك من خ�ل دراواSثار المترتّبة عنه

القانونية المتمثّلة في التشريع الجزائري؛ و من خ�ل اAحكام التي نصّ عليھا في القانون 

م المتضمن قانون 1984يونيو  9ھـ الموافق لـ 1404رمضان  9في المؤرخ  11- 84رقم 

  .م2005فبراير  27المؤرخ في  02- 05اAسرة المعدل والمتمم باAمر رقم 
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  :إشكالية الدّراسة

ائري مع كيف تعامل المشرّع الجز: للقيام بھذه الدّراسة قمنا بطرح ا2شكال التّالي     

فيدھا من الفقه ا2س�مي ستاAحكام التي يمكن أن ي موضوع العدول عن الخِطبة، وما ھي

  الموضوع؟ في ھذا

  :أھمّية الموضوع

وذلك لتعلقّھا بعنصر ھام، ومساسھا بجانب مھمّ في  أھمّية كبيرة؛ھذه الدّراسة تكتسي      

فالخِطبة  لمرحلة خطيرة، ولبنة لميثاق غليظتعام�ت اAفراد فيما بينھم، والخِطبة ھي تمھيد 

تغيّرت على ما كانت عليه في السّابق، فقد أصبحت تلقي على عاتق أطرافھا تكاليف قد 

، وتُقدّم في عديد ھذه الفترة أصبحت ذات قيمة كبيرة مث�ً أثناءالتي تُقدّم كبيرة، فالھدايا 

ناھيك عن ذلك اIخت�ط وتزداد قيمة التكاليف كلما طالت مدّة الخِطبة، المناسبات المتنوّعة، 

نازع د يحدث عدول من أحد الطّرفين، وييؤدّي إلى عواقب وخيمة، ثمّ بعد كلّ ذلك ق الذي

وبذلك عويض عن أضرار مادّية أو معنوية، تّ الب أحدھما اSخر عن تلك الھدايا، أو يطالبهُ 

  .دراسة ھذا الموضوعلتظھر اAھمية العملية 

  :الموضوع دراسةأھداف 

  :، وھيملة من اAھدافترمي ھذه الدّراسة للوصول إلى ج    

كذا و ـة وآثارهوع العدول عن الخِطبـتبيان آراء فقھاء الشّريعة ا2س�مية في موض -

 .االرّأي الرّاجح منھتحديد 

ء في الشّريعة ا2س�مية والتّشريع الجزائري العمل على إحداث مقارنة بين ما جا -

 .لھذا الموضوع، Aجل إبراز ما بينھما من تشابه أو اخت�ف

 .بيان واقعية وص�حية الش]ريعة في معالجتھا لمثل ھذه المواضيع -

ل عليھا قانون اAسرة الجزائري، واقتراح العمل على بيان النّقائص التي اشتم -

 .توصيات بشأنھا للعمل على تداركھا

جعل ھذا العمل ضِمن سلسلة الدّراسات والبحوث المتعدّدة التي تطرّق إليھا عديد  -

 .لھذا الموضوع الحسّاسحثين إثراء البا

  



 مقدمة

 

 ج 

 

   :أسباب اختيار الموضوع

  :ختيار ھذا الموضوع عدّة دوافع، أھمّھاI لقد حفّزنا     

الدّافع الذّاتي، والمتمثّل في رغبة خوض غمار دراسة ھذا الموضوع لما له من  -

  .اAھمية العملية في الوقت الحاضر

حيث يثير حساسية ھذا الموضوع الذي يعرف انتشاراً واسعاً في مجتمعنا الحالي،  -

العديد من ا2شكاليات والمسائل التي تستدعي معرفة اAحكام المتعلقة بھا في الجانبين 

 . الشّرعي والقانوني

متطلبّات الطّور الدّراسي؛ حيث طُلِب منّا اختيار موضوع مذكّرة مكمّلة لنيل شھادة  -

ل الذي تمت الموافقة عليه من قِبَ  نس، فانصبّ اختيارنا على ھذا الموضوعيسااللّ 

 .ا2دارة

  : في البحث المنھج المُتّبع

وذلك  ؛ـنھج اIستقرائي المقارنالم إتباعواضعة يقتضي منّا ـإنّ القيام بھذه الدّراسة المت     

 وما يترتّب عليه من آثار في ،بالعدول عن الخِطبة جميع اAحكام التي تتعلقّباستقراء 

تحليل تلك اSراء، خاصّة أھمّ ما جاء المنھج التحليلي بثمّ النّاحيتين الشّرعية والقانونية، 

ثمّ نقوم بعملية المقارنة 2دراك أھمّ أوجه حول ھذا الموضوع عند المشرّع الجزائري، 

  .ياIخت�ف والتّشابه بين الشّريعة ا2س�مية والتّشريع الجزائر

  :خطّة الدّراسة

قسّمنا ھذا الموضوع إلى ث�ث مباحث؛ مبحث تمھيدي لحلّ ا2شكال المطروح      

مخصّص للحديث عن اAحكام العامّة في الخِطبة؛ والذي بدوره قسُ̂م إلى ث�ث مطالب 

 المطلب اAوّل نعرّف فيه الخِطبة، أمّا الثّاني نتطرّق فيه إلى دليل مشروعيتھا، ومطلب ثالث

Aالذي وضعناه تحت ولنُحوصِل فيه الحِكمة من تلك الخِطبة، لننتقل بعده إلى المبحث ا ،

لعدول وحكم العدول عن الخِطبة، وأدرجنا تحته ث�ث التكييف الفقھي والقانوني لعنوان 

مطالب؛ المطلب اAوّل نتعرّض فيه للتّكييف الفقھي للخِطبة، لنعرّج إلى مطلبٍ ثانٍ ندرس 

  .ييف القانوني للخِطبة، وأخيراً مطلب ثالث نستنتج فيه حكم العدول عن الخِطبةفيه التّك

  



 مقدمة

 

 د 

 

عرض فيه آثار العدول عن الخِطبة؛ حيث اقتضى ست، والذي ننيليأتي بعده المبحث الثّا      

منّا وضع ث�ث مطالبٍ تحته، المطلب اAوّل بعنوان أثر العدول بالنّسبة للصّداق، أمّا 

فھو للحديث عن أثر العدول بالنّسبة للھدايا، ليتبقّى لنا أثر العدول بالنّسبة المطلب الثّاني 

  .للتّعويض عن اAضرار، وھو عنوان المطلب الثّالث

لنصل إلى خاتمة نُحوصِل فيھا أھمّ ما جاء في طيّات البحث، ونخرج إلى أھمّ      

 .التّوصيات المتعلقّة بالموضوع
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  أحكام عامة في الخِطبة: المبحث التمھيدي

  

  تعريف الخِطبة: المطلب ا*ول

  

  دليل مشروعية الخِطبة: المطلب الثاني

  

  الحكمة وحكم الخِطبة: المطلب الثالث
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  المبحث التمھيدي

  عامة في الخِطبة أحكام

موضوع دون أن نتطرق إلى أھم  أي م به ومن غير المنطق أن نلج إلىمن المسلّ       

، وھذا ما سنقوم به في ھذا المبحث التمھيدي؛ حيث اAحكام والمفاھيم اAولية المتعلقة به

  .تحت عنوان أحكام عامة في الخطبة وضع

فالمطلب اAول سنتعرض فيه ، وقد قمنا بتقسيم ھذا المبحث التمھيدي إلى ث�ث مطالب      

اIصط�حية الشرعية فالقانونية، أما المطلب الثاني وإلى تعريف الخطبة من الناحية اللغوية 

تم ھذا المبحث بمطلب ثالث نتحدث ، لنخفھو مخصص للحديث عن دليل مشروعية الخطبة

  .لخطبة، وبيان ذلك فيما يأتيفيه عن الحكمة من ا

  المطلب ا*ول

  طبةالخِ  تعريف

لتعريف بالخطبة من الناحية من االتعريف بالخطبة يقتضي منا التدرج؛ حيث ننطلق  إنّ       

التعريف بھا من الناحية اIصط�حية الشرعية، ثم نتعرف عليھا من بمروراً  ،اللغوية

  .سنوضحه فيما سيأتيالناحية اIصط�حية القانونية، وھو ما 

  .لغةً  :أو0ً 

  :وھي ،وردت الخطبة من الناحية اللغوية بمعانٍ       

أحدھما الك�م بين اثنين، يُقال خاطبه يخاطبه : الخاء والطاء والباء أص�ن: خطب     

  .خطابا، الخطبة من ذلك

[[ �: لب أن يزوّج، قال تعالىكاح الطّ وفي الن       ]]œ›οœ›οœ›οœ›ο    �Β]⌠Εβ∇÷�Β]⌠Εβ∇÷�Β]⌠Εβ∇÷�Β]⌠Εβ∇÷    ∼.„∼.„∼.„∼.„–Ε]ιν–Ε]ιν–Ε]ιν–Ε]ιν    Β�–ΕΨΞΒ�–ΕΨΞΒ�–ΕΨΞΒ�–ΕΨΞ    ∼.Ε⊂Ο”δσν∼.Ε⊂Ο”δσν∼.Ε⊂Ο”δσν∼.Ε⊂Ο”δσν    ♥ŠΨΦ♥ŠΨΦ♥ŠΨΦ♥ŠΨΦ    ¬ϖ‚¬ϖ‚¬ϖ‚¬ϖ‚    

‡ŠΨΕ>�Ζ÷‡ŠΨΕ>�Ζ÷‡ŠΨΕ>�Ζ÷‡ŠΨΕ>�Ζ÷    ♣,Βψ±⌠Εϕ≅′Α♣,Βψ±⌠Εϕ≅′Α♣,Βψ±⌠Εϕ≅′Α♣,Βψ±⌠Εϕ≅′Α �1.  

الك�م المخطوب به، ويُقال اختطب القوم ف�نا، إذا دعوه إلى تزوّج : والخُطبة      

  .صاحبته

  .2فيه من التخاطب والمراجعة اAمر يقع؛ وإنّما سُمّي بذلك لما يقع: والخطب      

                                                           
 .235البقرة، اSية سورة  1
 .198، كتاب الخاء، ص2م، ج1979أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء، معجم مقاييس اللغّة، تحقيق عبد الس�م محمد ھارون، دار الفكر،  2
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  .ألقى عليه الخطبة: الناس، وفيھم، وعليھم خَطَابَة، وخُطبَةً ) خطب(

  .طلبھا منھم للزواج: خطبھا إلى أھلھا: طلبھا للزواج: خطب ف�نة، خطباً، وخِطبةو_       

هُ فھو خاطب: طلبه منھم، ويُقال: كذا و_        dخطب وُد.  

  .صار خطيباً ): خطُبَ (      

  .دعاه إلى تزوّج امرأة: واختطب ف�ناخطبھا، : المرأة) اختطب(      

  .1المرأة المخطوبة: طلب المرأة للزواج، الخطيبة: والخِطبة      

  .2"صاحبتھم تزويج إلى دَعَوْه واختطبوه  ...وخِطبة خطبا المرأة خطب      "

ھا حول ـ والتي تدور كلتعريفات اللغوية السابقة الخطبة ـ بالكسر من كل ال يھموما      

وبعد فراغنا من تعريف الخطبة من الناحية اللغوية نعرّج إلى معنى الدعوة وطلب الزواج، 

  .تعريفھا من الناحية اIصط�حية

  .اصط3حاً  :ثانياً 

أن نتطرق إلى تعريف الخطبة من الناحية اIصط�حية الشرعية أوIً، ثم ا نھنحاول       

  .نعرفھا من الناحية القانونية

  .طبة شرعاً الخِ تعريف  .1

ما جاء في النّاحية اللغّوية، فھي تدور كلھّا عالخِطبة من النّاحية الشّرعية لم تخرج       

، Aنّ الرجل الخاطب للمرأة ھو عبارة عن التماس منه لتزويجه "التماس التّزويج"حول 

  :نذكر ارفعالتإيّاھا ومن 

 .3"المخطوبةجھة التماس الخاطب النكاح من  :بكسر الخاء ھي" :عند الشافعية -

 .4"الخطبة بالكسر خطبة الرجل المرأة لينكحھا" :عند الحنابلة -

 .5"طلب التزويج" :عند الحنفية -

 .6"عبارة عن استدعاء النكاح وما يجري من المجاورة الخطبة" :عند المالكية -

  

                                                           
  .243-242، ص4المعجم الوسيط، مجمّع اللغة العربية، ط 1
  .63 ص ،1ج م، 1983 ،ـھ 1403 ،)لبنان( بيروت، الفكر، دار، المحيط القاموس ،يعقوب بن محمد الدّين مجد الفيروزآبادي 2
 .150، ص4م، ج1996، )لبنان(، دار الكتب العلمية، بيروت، 1سلمان بن محمد بن عمر البجيرمي الشافعي، البجيرمي على الخطيب، ط 3
  .183، ص3م، ج1997، )لبنان(، دار المعرفة، بيروت، 1شمس الدين محمد بن الخطيب الشربيني، مغني المحتاج، ط 4
  .8، ص3م، ج1979، )بيروت(ابن عابدين بن محمد أمين، حاشية رد المحتار على المختار، دار الفكر،  5
م 1995 ،)لبنان(، دار الكتب العلمية، بيروت، 1أبي عبد j محمد بن محمد بن عبد الرحمن المغربي، مواھب الجليل لشرح مختصر خليل ، ط 6
 .25، ص 5ج



 عامة في الخِطبةأحكام                                               لمبحث التمھيدي           ا

 

8 

 

م الرجل أو وكيله إلى الخِطبة ـ بالكسرِ        k1المرأة أو وليّھا طالبا الزّواج منھاـ ھي تقد.  

  :ولقد عرفھا بعض الفقھاء المعاصرين بما يلي      

الخِطبة وھي طلب الرّجل يد امرأة معينة للتّزوّج بھا والتقدّم إليھا أو : "أبو زھرةفقال       

  .2"إلى ذويھا لبيان حاله، ومفاوضتھم في أمر العقد ومطالبه ومطالبھم بشأنه

 لرّغبة في الزّواج بامرأة معيّنةھي إظھار ا: "بأن الخطبة حيليالزوھبة وجاء عند       

فإن ، رة من الخاطب أو بواسطة أھلهبذلك، وقد يتمّ ھذا ا2ع�م مباش وإع�م المرأة أو وليّھا

  .3"وافقت المخطوبة وأھلھا، فقد تمّت الخطبة بينھما

يُقال خطب الرّجل المرأة يخطبُھا خطباً وخطبة، أي ": لسّيّد سابقوفي فقه السّنّة ل      

ق ھذا فيما يتعلّ  .4"طلبھا للزّواج بالوسيلة المعروفة بين النّاس، والخطبة من مقدّمات الزّواج

  .ق بالناحية الشرعية، أما اSن سننتقل إلى التعريف بالخطبة من الناحية القانونيةيتعلّ 

  طبة قانوناً تعريف الخِ  .2

الخِطبة : "من قانون اAسرة الخِطبة بقوله 05/01 م المشرّع الجزائري فيلقد عرّف       

  .5"وعد بالزّواج

ومن ھذا المنطلق انطلق شُرّاح قانون اAسرة الجزائري في تعريفھم للخطبة بقولھم       

وبذلك يمكن ، 6"وليس بزواج) Promesse de mariage(الخِطبة وعد بالزّواج : "بأنّھا

  .7"وعد متبادل بين الطرفين بالزّواج مُستقب�ً  الخطبة ما ھي إI"اعتبار 

  .وھذا ليس من قبيل التّعريف، ولكنّه بيان للصّفة الشّرعية والقانونية للخِطبة      

وعد "من المتقدّم به وباعتبار الرّد بالقبول " لتماس التّزويجا"فھي باعتبار كونھا طلبا       

بينما  خاطباً ومخطوباً  ينشئزّواج والتماسه ـإنّه من المعلوم أنّ طلب المنھا معاً، و" بالزّواج

  .واعداً وموعوداً، والخاطب والمخطوبة ك�ھما واعد وموعود ينشئالوعد به 

                                                           
  .494، ص2الرّحمن الغرياني، مدوّنة الفقه المالكي وأدلتّه، مؤسسة الريان، ج صادق عبد 1
  .26م، ص1981محمد أبو زھرة، محاضرات في عقد الزواج وآثاره، دار الفكر العربي،  2
  .10، ص7ج م،1985، )سوريا(، دار الفكر، دمشق، 2وھبة الزّحيلي، الفقه ا2س�مي وأدلتّه، ط 3
  .16، ص2، ج)القاھرة(د سابق، الفتح لpع�م العربي، فقه السّنّة، السيّ  4
-05م المتضمن قانون اAسرة المعدل والمتمم باAمر رقم 1984يونيو سنة  9ھـ  الموافق 1404رمضان عام  9المؤرخ في  11- 84القانون رقم  5

  .م2005فبراير  27المؤرخ في  02
  . 44، ص1م، ج1994، )الجزائر(ري، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، بلحاج العربي، الوجيز في شرح قانون اAسرة الجزائ 6
  .48م، ص2007، )الجزائر(، دار البصائر، حسين داي، 1عبد القادر داودي، اIحكام الشرعية في اAحوال الشّخصية، ط 7
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الحقيقة تمرّ بمرحلتين، مرحلة أولى تقتصر على مجرّد الطّلب واIلتماس  فالخِطبة في      

تّراكن، وھي ما يمكن تعريفه بالوعد، فقد قصد المشرّع ومرحلة ثانية يحدث فيھا القبول وال

ا مبين تعريف الخطبة باعتبارھا وعداً، Aنّ مجرّد اIلتماس والطّلب I تنتظمه أحكام القانون،

يتحوّل إلى وعد بالزّواج فينتظمه من حيث ما يمكن أن ينجرّ عنه من آثار قد تلحق  حينما

  .1أحد الطّرفين أو ك�ھما

إنّ الم�حظ على كلّ ما ذُكِر سابقاً حول تعريف الخِطبة لغةً واصط�حاً أنّ التّعريف        

اللغّوي جاء موافقاً لتعريفات الفقھاء، حيث أجمعوا على أنّھا التماس الزّواج، والذي نراه أنّ 

الذي  ئريمن المشرّع الجزا الفقھاء قد وُف̂قوا إلى حد] كبيرٍ في وضع تعريف للخِطبة أكثر

  .اكتفى ببيان الصّفة الشّرعية والقانونيّة للخِطبة

في المطلب الناحية اللغوية، واIصط�حية ا وأنّنا قد فرغنا من التعريف بالخطبة من أم      

سينتقل بنا المقام اSن إلى المطلب الثاني المخصص لدليل مشروعية الخطبة، وبيانه  اAول

  .كما سيأتي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

جامعة  العلوم السياسية، كلية الحقوق و)ونية وإداريةرابعة علوم قان محاضرات ألقيت على ط�ب السنة(كاملي مراد، الوجيز في قانون اAسرة  1

  .7- 6صم، 2010-2009، السنة الجامعية )واقيأم الب(العربي بن مھيدي، 
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  المطلب الثاني

  مشروعية الخِطبةدليل 

  .إنّ الخِطبة استمدّت مشروعيّتھا من الكتاب والسّنّة     

  من الكتاب: أو0

[[ �: قال تعالى       ]]œ›οœ›οœ›οœ›ο    �Β]⌠Εβ∇÷�Β]⌠Εβ∇÷�Β]⌠Εβ∇÷�Β]⌠Εβ∇÷    ∼.„–Ε]ιν∼.„–Ε]ιν∼.„–Ε]ιν∼.„–Ε]ιν    Β�–ΕΨΞΒ�–ΕΨΞΒ�–ΕΨΞΒ�–ΕΨΞ    ∼.Ε⊂Ο”δσν∼.Ε⊂Ο”δσν∼.Ε⊂Ο”δσν∼.Ε⊂Ο”δσν    ♥ŠΨΦ♥ŠΨΦ♥ŠΨΦ♥ŠΨΦ    ¬ϖ‚¬ϖ‚¬ϖ‚¬ϖ‚    ‡ŠΨΕ>�Ζ÷‡ŠΨΕ>�Ζ÷‡ŠΨΕ>�Ζ÷‡ŠΨΕ>�Ζ÷    ♣,Βψ±⌠Εϕ≅′Α♣,Βψ±⌠Εϕ≅′Α♣,Βψ±⌠Εϕ≅′Α♣,Βψ±⌠Εϕ≅′Α �1فقوله تعالى ،: 

 ھن من وفاة أزواجھن من غير تصريحأن تعرضوا بخطبة النساء في عدت" وI جناح عليكم"

والتعريض أن تقول إني أريد التزويج، وإني أحب امرأة من أمرھا ومن أمرھا يعرض لھا 

. 2وددت أن j رزقني امرأة ونحو ھذا، وI ينصب للخطبة: بالقول بالمعروف، وفي رواية

  .أجاز التعريض في الخطبة فھي مشروعة وبما أنّ القرآن قد

  من السنة: ثانيا

بالسنة القولية  على غرار القرآن الكريم فقد نصّت السنة على مشروعية الخطبة      

  :، ويتبين ذلك من خ�لوالفعلية والتقريرية

 تفعلوه 0إ جوه،فزوّ  وخلقه دينه ترضون من إليكم خطبإذا ": -  � -  قول الرسول -1

  .3"عظيم وفساد ا*رض في فتنة تكن

 .4خطب حفصة - � - وورد في صحيح ا2مام البخاري رحمه j أنّ النّبيّ  -2

خطب عائشة إلى أبي بكر، فقال له أبو بكر  - � -  أنّ النّبيّ " - � - وعن عروة -3

 .5"أنت أخي في دين B وكتابه، وھي لي ح3ل: إنّما أنا أخوك، فقال له

  اDجماع: ثالثا

وإلى يومنا ھذا، على جواز الخِطبة  -  � -أجمع علماء المسلمين من عھد الرّسول      

  .6ومشروعيتھا

                                                           
  .235سورة البقرة، اSية  1
 .360-359، ص1م، ج2002، )لبنان(، دار ابن حزم، بيروت، 1أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير، تفسير القرآن العظيم، ط 2
تحقيق أحمد (، كتاب النكاح، باب ما جاء إذا جاءكم من ترضون دينه 385، ص1084أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة، سنن الترمذي،  3

  ).م1978، 3، ج2، ط)مصر(محمد شاكر، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، 
باب عرض ا2نسان ابنته أو أخته على أھل الخير  ، كتاب النكاح،732، ص5122 أبي عبد j محمد بن إسماعيل البخاري، الجامع الصحيح، 4
 ).ھـ1400، )القاھرة(المكتبة السلفية، (
 727، ص5081صحيح البخاري، كتاب النّكاح، باب تزويج الصّغار من الكبار،  5
  .30، ص1م، ج2007، )جامعة القاھرة(محمد يوسف حفنى، عقد الزواج وآثاره في الفقه ا2س�مي والقانون المصري، كلية الحقوق،  6
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  العرف: رابعا

      I جرى عرف المسلمين منذ زمن بعيد، على الخِطبة قبل الزّواج، وھو عرف صحيح

  .1يعارض نصّاً في الكتاب أو السنّة

، وسنتحول اSن للحديث كذلك ا2جماع والسنةومنه فالخطبة مشروعة من الكتاب       

  .في المطلب الثالث عن الحكمة من الخطبة

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

 .30محمد يوسف حفنى، المرجع السابق، ص 1
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  المطلب الثالث

  الحِكمة وحكم الخِطبة

وخالفھم في ذلك داوود يقول جمھور الفقھاء بعدم وجوب الخِطبة، فھي مستحبة،      

  .1ل بوجوبھاالظاھري وقا

الخطبة كغيرھا من مقدمات الزّواج طريق لتعرّف كل من الخاطبين على اSخر، إذ        

أنّھا السّبيل الوحيد إلى دراسة أخ�ق وطبائع وميول الطّرفين، ولكن بالقدر المسموح به 

جدّاً، فإذا وُجِد التّ�قي والتّجاوب أمكن ا2قدام على الزّواج الذي ھو  شرعاً، وھو كاف

وسعادة  مكن التّعايش بينھما بس�م وأمانالحياة، واطمأنّ الطّرفان إلى أنّه ي رابطة دائمة في

ووئام، وطمأنينة وحبّ، وھي غايات يحرص عليھا كلّ الشبّان والشّابّات واAھل من 

  .2ورائھم

وھذا بھدف إقامة الحياة الزّوجية على أسس سليمة ودعائم قويّة وبعيدا عن المفاجأة       

 ر، والضّمائر للتّعارض والتّنازعا تعرّض الزّواج ل�نح�ل، والقلوب للتّنافالتي كثيرا م

  .3وطريق التّعرّف سھل ويسير ويكون بالتّحرّي والبحث

عقداَ  كما تدلّ على أھمّية وخطورة عقد الزّواج، Aنّ الخِطبة ليست زواجاً وليست      

ولكنّه اختصّ الزّواج : "محمّد أبو زھرةوإنّما ھي مقدّمة من مقدّمات الزّواج، يقول الشّيخ 

من بينھا بأحكام تخصّ مقدّمته Aنّه أخطر عقد، إن ھو عقد الحياة ا2نسانية، وھو عقد يُعقد 

، Aن الزواج يقصد دوام 4"على نيّة الدّوام والبقاء ما بقي ك� الزّوجين على قيد الحياة

  .5العمر، فلكل اIحتياط لنفسه والنظر في حظّه

ومن منطلق أن الخطبة ھي مقدّمة من مقدّمات عقد الزواج، وحرصا من الشّارع على       

ديمومة ھذا العقد، فقد ربطه بحسن اIختيار وقوّة اAساس؛ ويتجلى ذلك من خ�ل جعل 

 ولحسبھا لھالما: تنكح المرأة *ربع" : - � - مقومات للمرأة المخطوبة، فقد جاء في قوله

                                                           
  .37، ونصر سلمان وسعاد سطحي، مرجع سابق، ص10ص، 1994، )الجزائر(، دار الشّھاب، باتنة، 2الخطبة والزّواج، طمحمد محدة،  1
 .10وھبة الزّحيلي، مرجع سابق، ص 2
 .45بلحاج العربي، مرجع سابق، ص 3
، دار طليطلة 1سليمان ولد خسال، الميسّر في شرح قانون اAسرة الجزائري، طمحمد أبو زھرة، محاضرات في عقد الزواج وآثاره، نق� عن  4

 .27، ص2010، )الجزائر(المحمّدية، 
  .417، ص1م، ج1998، )دمشق(، دار القلم، 1محمد سليمان عبد j اAشقر، المجلي في الفقه الحنبلي، ط 5
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ويمكن تلخيص ضوابط مقوّمات  ،1"فاظفر بذات الدين تربت يداك ولجمالھا، ولدينھا،

  :2المرأة المخطوبة كما أبانھا الشافعية وغيرھم، كما يأتي

 .أن تكون المرأة دي̂نة  -1

 .أن تكون ولودا، ويعرف كونھا ولودا بكونھا من نساء يعرفن بكثرة اAوIد -2

 .3"وت3عبكفھ3 بكرا ت3عبھا :"لجابر �أن تكون بكرا، لقوله  -3

 .أن تكون من بيت معروف بالدّين والقناعة؛ Aنّه مظنّة دينھا وقناعتھا -4

 .وھي النسيبة؛ أي طيبة اAصل: أن تكون حسيبة -5

 .أن تكون جميلة؛ Aنّه أسكن لنفسه، وأغض لبصره، وأكمل لدينه -6

 .أن تكون أجنبية عنه -7

 :تعالى قال للمحرّم،أن I يزيد عن واحدة إن حصل بھا العفاف، لما فيه من تعرض  -8
� ϖ]ϕοϖ]ϕοϖ]ϕοϖ]ϕο    >Αšπβµ–Ε�]Εψ]‡Φ>Αšπβµ–Ε�]Εψ]‡Φ>Αšπβµ–Ε�]Εψ]‡Φ>Αšπβµ–Ε�]Εψ]‡Φ    υ%&Αυ%&Αυ%&Αυ%&Α    >Απ.ϕθµ]‡Φ>Απ.ϕθµ]‡Φ>Απ.ϕθµ]‡Φ>Απ.ϕθµ]‡Φ    ϖ–ΕΨΦϖ–ΕΨΦϖ–ΕΨΦϖ–ΕΨΦ    ♣,Βψ±⌠Εϕ≅]Α♣,Βψ±⌠Εϕ≅]Α♣,Βψ±⌠Εϕ≅]Α♣,Βψ±⌠Εϕ≅]Α    π]ϕοπ]ϕοπ]ϕοπ]ϕο    ∃∼.Ε⊂”σ÷∃∼.Ε⊂”σ÷∃∼.Ε⊂”σ÷∃∼.Ε⊂”σ÷ �4.  

 ت الخطبة بھذه العناية من الشارعمن خ�ل ما سبق من الحديث يتبين لنا لماذا حظي      

بالميثاق  - � -  Aنھا وبكل بساطة تسبق أھم عقد؛ وھو عقد النكاح الذي سماه المولى

  .الغليظ

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .360، ص3صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب اAكفاء في الدين، ج 1
  .14-13وھبة الزحيلي، مرجع سابق، ص 2
 .350-349، ص2صحيح البخاري، كتاب الجھاد والسير، باب استئذان الرجل ا2مام، ج 3
  .129: سورة النساء، اSية 4
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  خ3صة المبحث التّمھيدي

ھو  تّمھيدي لrحكام العـامّة للخِطبةإنّ أھمّ ما خرجنا به بعد تعرّضنا في المبحث ال        

 ھي جاء مطابقاً للتّعريف اللغّويأنّ الخِطبة ھي التماس الزّواج، ولقد رأينا أنّ التّعريف الفق

رّاح القانون الجزائري في تعرّضھم لتعريف الخِطبة اكتفوا بتبيين الصّفة الشّرعية وشُ 

  .والقانونية للخِطبة

نّة القولية والفعلية والخِطبة كما سبق ذكره استمدّت مشروعيتھا من الكتاب والسّ      

وھو  ى أنّ الخِطبة متعلقّة بأھمّ عقدوالتّقريرية، وھذا ليس متأت] من فراغ وإنّما ذلك راجع إل

 وم على أسس ودعائم قويّة؛ والذي يعتبر من أخطر العقود، الذي يجب أن يقعقد الزّواج

  .لذلك كان للخِطبة حكمة وأھمّية بالغة

وبعد أن درسنا أھم اAحكام العامّة للخِطبة، سننتقل اSن إلى أوّل المواضيع المتعلقّة       

  .بالعدول عن الخِطبة، أI وھو حكم العدول عن الخِطبة، وھو عنوان المبحث الموالي
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التكييف الفقھي والقانوني وحكم العدول عن : المبحث ا*ول

  الخِطبة

  

  التكييف الفقھي للخِطبة: المطلب ا*ول

  

  التكييف القانوني للخِطبة: المطلب الثاني

  

  الخِطبةحكم العدول عن : المطلب الثالث
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  ا*ول بحثالم

  التكييف الفقھي والقانوني وحكم العدول عن الخِطبة

جاءت كنتيجة لrھمية البالغة  ، إنّمالقد انتھينا أن المرحلة التمھيدية المتمثلة في الخطبة      

لعقد الزواج، ولكن أحيانا قد يحدث عدول عن تلك الخطبة وذلك لعدم تحقق الغاية المتمثلة 

رفين لوجود تنافر وعدم تفاھم، ويترتب على ذلك عدول وآثار حمة بين الطّ ة والرّ في المودّ 

الخطبة في ھذا  عنالحديث على العدول Iً أوّ  والدّراسة تقتضي منّا عن ذلك العدول،

  .العدول عن الخِطبة إلى المبحث اAخير آثارل ونؤجّ  ،المبحث

عن  ث في المطلب اAولقسمنا ھذا المبحث إلى ث�ث مطالب؛ نتحد وبناء على ذلك     

مخصص للحديث للتكييف القانوني التكييف الفقھي للخِطبة، لننتقل بعده إلى مطلب ثانٍ 

  .حول حكم العدول عن الخِطبة، وتفصيل ذلك فيما يأتيللخِطبة، لنختم بمطلب ثالث 

  ا*ول المطلب

  للخِطبة التّكييف الفقھي

 ولكن اختلفوا في طبيعة ھذا الوعد، 1فق الفقھاء على اعتبار الخِطبة وعداً بالزّواجاتّ       

  :زم أم I إلى قولينھل ھو مل

 قال عدد قليل من الفقھاء وبذلك عن وعد ملزم يجب الوفاء به،عبارة الخِطبة : القول اAوّل

رحمھم (منھم الحسن البصري، وعمر بن عبد العزيز، والبخاري، وابن حجر العسق�ني 

j (واستدلوّا ع وا2مام ابن الشّاط من ،j لى ذلك بما يليالمالكية رحمه:  

  .βŠΝΖΦ;Α∋βŠΝΖΦ;Α∋βŠΝΖΦ;Α∋βŠΝΖΦ;Α υΒ∴ƒυΒ∴ƒυΒ∴ƒυΒ∴ƒ ∴ΣρΒ∴”∴ΣρΒ∴”∴ΣρΒ∴”∴ΣρΒ∴” θνπ>ϕ≅]Αθνπ>ϕ≅]Αθνπ>ϕ≅]Αθνπ>ϕ≅]Α υΒ∴ƒουΒ∴ƒουΒ∴ƒουΒ∴ƒο œ›πχζτœ›πχζτœ›πχζτœ›πχζτ ΛΒ<š–ΕΨΕΝΖΦΛΒ<š–ΕΨΕΝΖΦΛΒ<š–ΕΨΕΝΖΦΛΒ<š–ΕΨΕΝΖΦ �2∈ �: قوله تعالى ،من القرآن الكريم_ 1

بكونه  - � - إسماعيلأثنى في ھذه اSية على سيدنا  -  � - ووجه اIستدIل أن المولى

  .كان صادق الوعد، وھذا يدل على أن الوعد ملزم ويجب الوفاء به

وعد  إذا حدث كذب وإذا أؤتمن خان وإذا: آية المنافق ث3ث": - � -  قوله ،من السنة_ 2

  .3"أخلف

                                                           
  .65-64وھبة الزحيلي، مرجع سابق، ص 1
  .54سورة مريم، اSية  2
  .262، ص2صحيح البخاري، كتاب الشّھادات، باب من أمر بإنجاز الوعد، ج 3
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 ربع من كن فيھن كان منافقا خالصاأ: "قال -  � -  وعن عبد j بن عمرو أن النبي      

إذا اؤتمن خان، وإذا : ومن كانت فيه خصلة منھن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعھا

  .1"حدث كذب، وإذا عھد غدر، وإذا خاصم فجر

بأن من يخلف وعده يعتبر متصفا بصفة من يفھم من خ�ل ھذين الحديثين : وجه اIستدIل

وأن المراد بإط�ق النفاق ا2نذار . ولذا يجب على المسلم أن يوفي بوعده ،صفات المنافقين

  .2والتحذير من ارتكاب ھذه الخصال

بل للعقد ومن  للتمھيد، إلزاميةأن الخِطبة عبارة عن تمھيد لعقد الزّواج، وI  :القول الثاني

 3العدول عن الخِطبة يتوقعه كل واحد من الطرفين، وذلك لكون العقد لم يتم بعدالمعلوم أن 

وإن تُخُي̂ل كونھا عقدا فليس ب�زم : الخطبة ليست بعقد شرعي كما استظھره السيوطي، قالف

لغير  ، وإن رجع الطرفين، فھي إذا قبلت مجرد وعد بالتزويج4بل جائز من الجانبين قطعاً 

  .5ا2يذاء وإخ�ف الوعد، وI يحرم بأن الحق بعدُ لم يلزم كره لما فيه منعذر 

يستتبع حتمية عدم العدول  إلزاماً  وإI لكانت ملزمةً  ومنه فالخطبة شرعا ليست عقدا،      

لم يقل به جمھور فقھاء الشريعة، ومن ثم فإنھا تعتبر وعدا بالزواج ھذا  عنھا، وھذا ما

ا2لزام اAدبي المطلوب للوفاء بالعھد، ذلك Aن ا2لزام يئا من مرتبة شالوعد I يزيد 

أو  الذي يعطي للتصرفات قوة ا2لزام بالتصرفات حقا يجب أن يكون بحكم الشارع Aنه ھو

فالتراضي  بة خالية من كل ھذا، والذي نراه أن الخطاIلتزامالتراضي كام� على  يكون

  .6في العقد I في التمھيد وا2لزامعلى أساس أن ھذا كان تمھيدا لعقد 

الخطبة واستوفت شرائطھا ال�زمة، ف� تعتبر ھذه الخطبة  ذلك فإذا تمتلوكنتيجة       

زواجا وI يترتب عليھا أحكام الزواج Aنھا مجرد وعد بالزواج، وI يكون نقض الخطبة 

  .7نقض لعقد الزواج، إنما مجرد خلف للوعد

، فتبقى ا أن آثار عقد الزواج I تسري على المخطوبةترتب على كل ما قيل سابقيو      

الخاطب  المخطوبة أجنبية وتأخذ جميع أحكامھا، وكذلك عدم تحريم أقارب المخطوبة على

                                                           
  .90-89، 1صحيح البخاري، كتاب ا2يمان، باب ع�مة المنافق، ج 1
 .58-57م، ص2005، )الجزائر(، دار الفجر، قسنطينة، 1نصر سلمان وسعاد سطحي، أحكام الخطبة والزواج في الشريعة ا2س�مية، ط 2
 .69رة، مرجع سابق، صمحمد أبو زھ 3
 .150سليمان بن محمد بن عمر البجيرمي الشافعي، مرجع سابق، ص 4
  .417محمد سليمان عبد j اAشقر، مرجع سابق، ص 5
 .47ـ46محمد محدة، مرجع سابق، ص 6
 .43م، ص2007بلقاسم شتوان، الخطبة والزواج في الفقه المالكي، دار الفجر،  7
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 نا أخرى، وI شيء من ذلكبمجرد الخطبة؛ Aن الحرمة تثبت بالعقد أحيانا وبالدخول أحيا

والخاطب إذا مات أحدھما، والخطبة بما أنھا وعد  وأيضا عدم التوارث بين المخطوبة

  .1فيجوز العدول عنھا من أحد الطرفين دون الحاجة إلى ط�ق أو فسخ

من خ�ل القولين السابقين اختيار القول الذي ينص على أن  -وj أعلم  -نرى  :الترجيح

  .واجالخطبة وعد غير ملزم وھذا حفاظا على الحرية الكاملة في إبرام عقد الز

مع التنبيه إلى ما نبه إليه العلماء من أنه يكره العدول إذا لم يكن ھناك مبرر، وذلك       

  .2حفاظاً على مشاعر الناس وأحاسيسھم

وبناء على ما تقدم ن�حظ أن أغلبية الفقه ذھب إلى اعتبار أن الخطبة ھي مجرد وعد       

 - خطورة ما سيقدم عليه الطرفين غير ملزم، وھو ما يجب أن تكون عليه؛ وذلك نظرا ل

الذي تتمثل غايته في المودة والرحمة بين الطرفين، فجعل العدول جائز ھو أحسن  -الزواج 

  .من ط�ق بعد الزواج

ھذا فيما يتعلق بالتكييف الفقھي للخطبة، ومنه ننتقل للمطلب الثاني، والمتعلق بالتكييف       

  .القانوني للخطبة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  . 48عبد القادر داودي، مرجع سابق، ص 1
  .59نصر سلمان وسعاد سطحي، مرجع سابق، ص 2
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  الثاني المطلب

  التّكييف القانوني للخِطبة

أم أنّھا عبارة  حول مدى كونھا عقد ملزم،في مسألة الخِطبة  آراء فقھاء القانوناختلفت       

عن وعد ولكلّ من الطّرفين الحرّية في العدول عنه؟ وذلك ما سيتّضح لنا من خ�ل الرّأيين 

  :التّاليين

الخِطبة عبارة عن عقد من نوع خاص، وذلك Iحتوائھا على ا2يجاب  :الرّأي ا*وّّل      

وھذا ما . والقَبول الذي يُعتبر من مُقو̂مات العقد، فھي تستوفي كلّ شروط العقد ومتطلبّاته

نصّ عليه القانون الرّوماني والقانون الكنسي القديم، وإليه ذھب بعض القانونيين العرب مثل 

الخِطبة والعدول عنھا واSثار المترتبة عن فسخھا بين الشّرائع سمير أورفلي في موضوعه 

السّماوية والقانون المقارن الذي نشر في مجلةّ القضاء والتّشريع التّونسيّة، ومحمّد المنصف 

  . 1بوقرّة وحسني نصّار

فھم يعتبرون المراكنة بين الخطيبين وما يدور بينھما من إيجاب وقبول يعتبر من قبيل      

 عقد علني ذو صبغة دينية يتبادل فيه: ض منھم يعرف الخطبة بأنھمالدرجة أن البعالعقد، 

، ويعتمدون في ذلك على أساسين، أحدھا تاريخي واSخر رجل وامرأة الوعد بالزواج اSجل

  : قانوني

اعتمدت على أساس أن الخطبة تعتبر تقليد قديم، تعود جذوره : التاريخي اAساس  -1

إلى ما قبل العھد الروماني، ومن نظر إلى ھذا العھد بصفة خاصة يجد أن قانونه جعل 

الزواج على مرحلتين؛ إحداھما الخِطبة وفيھا يتم الرضا وتحديد الشروط واAركان الخاصة 

  .ابة العقد الملزم على ما اتفقا عليهبالزواج ونتيجة لذلك فالخطبة بمث

  .وھو كنتيجة لما تم عليه اIتفاق أثناء الخطبة: وثانيھما مرحلة الزواج      

ولقد سار القانون الكنسي في العھد الغابر نحو ما سار عليه القانون الروماني، فھم       

  .للزواجيعتبرون الخطبة ذات صبغة إلزامية والتي ھي المرحلة اAولى 

حيث استدل أصحاب ھذه النظرية بالمفھوم العادي للعقد واAركان : اAساس القانوني -2

2ضفاء صفة العقد على الوعد للزواج  مالعامة التي يقوم على أساسھا، وذلك محاولةً منھ

                                                           
 .60نصر سلمان وسعاد سطحي، مرجع سابق، ص 1
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والمواعدة به، فيقولون العقد عامة اتفاق يلتزم بموجبه شخصان فأكثر للقيام بعمل ما، أو 

  .1يام بأي عملبعدم الق

يرى أصحاب ھذا الرأي أن الخطبة I ترقى إلى مرتبة العقد، وإنما ھي  :الرّأي الثّاني

وI القيمة القانونية حيث I تزيد عن كونھا  ا2لزاميةمجرد وعد بالزواج وليس لھا الصبغة 

ا I يعد التزاما أدبيا I غير، وعليه لو أن أحد الطرفين عدل عن خطبته تلك فإنه بعدوله ھذ

خالقا Iتفاق قانوني قائم بينه وبين المعدول عنه، لكون ھذا الوعد I أثر قانوني له، وذلك 

  :اعتمادا على اAسباب التالية

1 _Aمر الذي جعل بعض رجال الفقه يذھبون إلى القول بأن أن القانون لم ينص عليھا ا

ن وراء الخطبة حصول آثار الخطبة ليس لھا أي أثر، ذلك Aنه لو كان المشرع قد قصد م

معينة أو أھدافاً أكثر مما ھي عليه لقام بتنظيمھا وبيان أحكامھا، الشيء الذي جعل مجرد 

  .2العدول فيھا I يوجب المسؤولية وI يستلزم تعويضاً 

وكذلك أخذا بمبدأ قضية الشخصية في اختيار شريكه في المستقبل دون ضغط أو _ 2

للخطبة ذلك Aن اعتباره عقد يفقد  ا2لزامية، وھذا المبدأ يتطلب عدم إضفاء الصبغة 3إكراه

الطرفين حرية اIختيار، وھذا اAخير من متطلبات النظام العام، وعليه فإن شبح الغرامة 

والتعويضات الناجمة عن صبغة ا2لزام سوف يبقيان في مخيلة الطرفين كلما تراء Aحدھما 

بة أو أراد فسخھا دون موافقة الطرف اSخر، مما ينقص حرية اختياره العدول عن الخط

  .4ويعيبھا

وعلى ذلك نصّت قوانين اAسرة العربية، كقانون اAسرة الجزائري الذي ورد في       

  .الخطبة وعد بالزواج" :مادته الخامسة ما يأتي

  ".يجوز للطرفين العدول عن الخطبة      

                                                           
  .44-43محمد محدة، مرجع سابق، ص 1
  .45المرجع نفسه، ص 2
  .71وھبة الزحيلي، مرجع سابق، ص 3
 .46محمد محدة، مرجع سابق، ص 4
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      Aترى الخطبة ملزمة ولو كانت وعدا، وحتى بالنسبة وكذلك القوانين ا I وروبية، فإنھا

للقوانين التي تجعل الوعد ملزما، فھي تستثني من ذلك الخطبة، وذلك لضمان حرية 

  .1اIختيار في إبرام عقد الزواج

والم�حظ أنّ المشرّع الجزائري قد وضع الخطبة في قالب الوعد غير الملزم؛ أي أنّه       

ليه على ما سارت عھا من وصف العقد، فلقد أخذ برأي أغلبية الفقھاء وكذلك سار جرّد

  .القوانين الوضعية

، وبعد أن أكملنا الحديث عن التكييف الفقھي والقانوني ننتقل اSن إلى المطلب الثالث      

   .المخصص للك�م عن حكم العدول عن الخطبة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

  .60سابق، ص نصر سلمان وسعاد سطحي، مرجع 1
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  المطلب الثالث

  العدول عن الخِطبةحكم 

وعداً  ما ھي إI الخِطبة لقد رأينا بعد أن تطرّقنا للتّكييف الفقھي والقانوني للخِطبة، أنّ       

  .زواجاً، وإنّما ھي وعد بالزّواج ليست غير ملزمٍ، فالخِطبة

فيجوز في رأي أكثر الفقھاء للخاطب أو المخطوبة العدول عن الخِطبة، إذ ما لم يوجد       

لضرورةٍ أو حاجةٍ  ولكن يُطلب خلقاً أI ينقض أحدھما وعده إI .I التزامالعقد ف� الزام و

على المخطوبة بالموضوعية  وينبغي الحكم. كرامة الفتاةشديدةٍ، مراعاةً لحرمة البيوت و

I بالھوى أو بدون مصوّغ عقل، ف� يعدل الخاطب عن عزمه الذي شاء، إذ ھو المجرّدة 

سبب واضح  بدانقضٌ للعھد أو الوعد، ويُستحسن شرعاً وعُرفاً التّعجيل في العدول إذا 

  .1يقضي ذلك

فحقيقة الخِطبة I تمثّل إIّ وعداً وعھداً بين الطّرفين 2تمام بقيّة إجراءات عقد الن̂كاح       

ھي مقدّمة للعقد فقط؛ ولذلك فإنّ المخطوبة أجنبية عن الخاطب وتجري عليھا جميع أحكام ف

  . اAجنبيات، وI تجري عليھا أي حكم من أحكام الزّوجية

ة؛ بل لكلّ طرف الحق في وقد يعدل أحد الطّرفين على إتمام عقد الزّواج بعد الخِطب      

  .2يُستقبح العدول عن الخطوبة وإلغاؤھا ب� سببوجد سبب أم لم يوجد، ولكن  ذبك سواءً 

ومن ثمّ يبقى لكلّ من الخاطب والمخطوبة حقّ العدول عن الخطبة بإرادته المنفردة       

من قانون  5 مذا ما ھو منصوص عليه صراحة في دون رجوع إلى الطّرف الثّاني، وھ

  : اAسرة بقولھا

  .الخِطبة وعد بالزّواج_ "

  ".العدول عن الخِطبة يجوز للطّرفين_ 

أي أنّ العدول مقرّر لكلّ من الخاطب والمخطوبة دون رجوع إلى الطّرف الثّاني       

  .3قانوناً  اً وطلب رضاه في ذلك لكونه مباحاً شرعاً، وجائز

  

  
                                                           

  .25وھبة الزّحيلي، مرجع سابق، ص 1
 .48عبد القادر داودي، مرجع سابق، ص 2
  .57محمد محدة، مرجع سابق، ص 3
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  خ3صة المبحث ا*ول

من خ�ل كل ما قيل سابقاً في ھذا المبحث حول العدول عن الخِطبة، يتّضح لنا أنّ       

أغلبية الفقھاء قد كيّفوا الخِطبة على أنّھا مجرّد وعد بالزّواج، وھذا الوعد I يتّصف بالصفة 

 ىعل يةا2لزامالصّبغة  احيث لم يضفوُ، ولقد سايرھم في ذلك اغلب فقھاء القانون؛ ا2لزامية

وكذلك القوانين  ما نصّت عليه القوانين اAوربّيةھذا الوعد، ولقد ظھر ذلك جليّاً من خ�ل 

العربيّة، ولقد سار المشرّع الجزائري على نھجھم من خ�ل ما ورد عنه في المادّة الخامسة 

  .من قانون اAسرة

مجرّد وعد بالزّواج  وعليه فبما أنّ أغلب الفقه والقانون قد أرسى على أنّ الخِطبة ھي      

 أحقّية العدول) الخاطب والمخطوبة(، فيترتّب على ذلك أنّ لك� الطّرفين ا2لزامخالٍ من 

وذلك دون الرّجوع للطّرف اSخر، Aنّ العدول مباح من النّاحية الشّرعية وجائز من النّاحية 

  .القانونية

ا اAخير يجب من مقدّمات الزّواج، وھذلة تعدّ وكلّ ذلك متأت] من اعتبار أنّ ھذه المرح      

  .أن يبنى على أساس المودّة والرّحمة بين الطّرفين، Aنّه عقد الحياة وميثاق غليظ

  

  

  

  

  

  

  

  



 آثار العدول عن الخِطبة                                                            المبحث الثاني

 

24 

 

  

  أثار العدول على الخِطبة: الثانيالمبحث 

  

  أثر العدول عن الخِطبة بالنسبة للصداق:  ا*ولالمطلب 

  

  أثر العدول عن الخِطبة بالنسبة للھدايا: المطلب الثاني

  

  أثر العدول عن الخِطبة بالنسبة للتعويض عن ا*ضرار: المطلب الثالث
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  المبحث الثاني

  الخِطبةآثار العدول عن 

 با2لزاميةلقد انتھينا في المبحث اAوّل إلى أنّ الخِطبة مجرّد وعد بالزواج I يتّصف       

وأنّ حق العدول مقرّر لك� الطّرفين، لكن قد يحدث وأن يدفع الخاطب جزء من المھر أو 

ية أو كلهّ، وقد يكون ھناك تبادل للھدايا قبل العدول، كما أنّ العدول قد يرتّب أضرار مادّ 

  فكيف عالج الشّرع والقانون ھذه المسائل؟ Aحد الطّرفين، معنويّة 

ھذا ما سنحاول ا2جابة عليه في ھذا المبحث الذي خصصناه للحديث عن آثار العدول      

  .عن الخِطبة

وبناءً على ذلك قمنا بوضع تحت ھذا المبحث ث�ث مطالب، نتعرّض في الطلب اAوّل       

 فيه أثر العدول بالنّسبة للھداياالنّسبة للمھر، ونعرّج بعده للمطلب الثّاني نعالج Aثر العدول ب

. ثمّ نتطرّق في المطلب الثّالث Aثر العدول بالنّسبة للتّعويض عن اAضرار المادّية والمعنويّة

  .وتفصيل ذلك كما سيأتي

  المطلب ا*ول

  صداقبالنسبة لل عن الخِطبة أثر العدول

من كلمة أصدق، أصدق ف�نا، عدّه صادقا، وأصدق المرأة سمى : الصداق في اللغة ھو     

  .لھا صداق، أعطھا لھا الصّداق

  .1والصّداق، مھر الزوجة، وجمعه أصدقة      

الذي ھو ضد الكذب، وھذا Aن دخوله بينھما دلي� على ) الصدق(وقيل ھو مأخوذ من      

  .صدقھما في موافقة الشرع

  ."ھو ما يعطى للزوجة في مقابل اIستمتاع بھا": أما في اIصط�ح     

المھر : للصداق وھي -  � -  ولقد وردت عشرة أسماء في كتاب j وسنة رسوله     

  .2والنحلة، والفريضة، الطول، حباء، عقر، أجر، ع�ئق، النكاح

  .والمھر استمدّ مشروعيته من الكتاب والسنة     

  

                                                           
  .512-511صص مجمع اللغة العربية، مرجع سابق،  1
  .186بلقاسم شتوان، مرجع سابق، ص 2
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أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح : "- � -  ومن السنة قوله

فھو لھا وما كان بعد عصمة النكاح فھو لمن أعطاه وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته أو 

  .2"أخته

: والتي عرّفته 14 المادة يولقد ورد ذكر الصّداق في قانون اAسرة الجزائري، ف     

وھو ملك أو غيرھا من كل ما ھو مباح شرعا الصداق ھو ما يدفع نحلة للزوج من نقود "

، وھو شرط من شروط عقد الزّواج، سواء من الناحية الشرعية "لھا تتصرف فيه كما تشاء

  . من قانون اAسرة الجزائري) 09(أو من الناحية القانونية، وھو ما أشارت إليه المادة 

قبل إبرام عقد الحالة التي يتم فيھا دفع الصداق للمخطوبة  فيا2شكال يثور  لكن     

  :الشرعية والقانونية كما سيأتي ، وھو ما سنتطرّق إليه من الناحيةالزّواج

  من الناحية الشرعية :أو0

فسخ : "ھر، فقد جاء في الثّمر الدّانياتفق الفقھاء على أن للخاطب الحق في استرداد الم     

، Aن المھر دُفِع على أساس أن يتمّ العقد، وبما 3"قبل البناء I صداق فيه وإن قبضته ردّته

القيمة وI فرق بين أن يكون  رد يستردّه، فإن ھلك يجبأنّه حدث عدول فمن حقّه أن 

العدول من المخطوبة أو الخاطب، وI فرق بين أن تفسخ الخطبة بإرادتھا أو بأمر خارج 

  .A ،5نّ المرأة تملك صداقھا بالعقد4عن إرادتھا

يكون  خلو؛ إمّا أني، وI فمتى سقط المھر أو نصفه بعد تسليمه إليھا فله الرجوع عليھا     

       .6تالفاً أو غير تالفٍ، فإن كان تالفاً تراجع بمثله إن كان مثليّاً، أو قيمته إن كان قيميّاً 

؛ Aنّ المھر من مستلزمات فللخاطب الحق في استرجاع ما دفعه من مھر إلى مخطوبته     

والدّليل على  الزّواج ومتطلبّاته، وI يثبت إIّ بالعقد الصّحيح، و ليس من متطلبّات الخطبة،

                                                           
  .4سورة النساء، اSية  1
) الرياض(، مكتبة المعارف 1اب التزويج على نواة من ذھب، تعليق محمد ناصر اAلباني، ط، كتاب النكاح، ب518النسائي، سنن النسائي، ص 2
  .م1998، 2ج
مطبعة مصطفى البابي ابن أبي زيد القيرواني، تحقيق صالح عبد السميع اSبي اAزھري، الثّمر الدّاني في تقريب المعاني لرسالة القيرواني،  3

  .347ص، ھـ1338، )مصر(الحلبي وأوIده، 
  .153ابن عابدين محمد أمين، مرجع سابق، ص 4
  .352-351م، ص2004، )السعودية(، مكتبة الرشد، الرياض، 1سراج الدين أبي عبد j، الوجيز في الفقه على مذھب ا2مام أحمد، ط 5
 4م، ج1997، دار ھجر للطباعة والنشر، 1، طأبي محمد عبد j بن أحمد بن محمد بن قدامى، الكافي، تحقيق عبد j بن عبد المحسن التّركي 6

  .344ص
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ذلك أنّ المرأة الزّوجة المعقود عليھا عقدا صحيحاً إذا طُلق̂ت قبل الدّخول بھا ليس لھا بعد 

وإن طلقّتموھن من قبل أن : "العقد المسمّى لھا المھر في مجلس العقد إI نصفه، لقوله تعالى

قع عليھا ، وھذا ھو الفرق بين من و1"تمسّوھن وقد فرضتم لھن فريضة فنصف ما فرضتم

  .2عقد الزّواج الصحيح ومن خُطِبت فقط ولم يُعقد عليھا أص�

وعليه فإن فقھاء الشريعة ا2س�مية يجمعون على استرداد الخاطب ما دفعه من مھر      

ا أو مثله إن كان مثليّاً، أو بدله يإلى مخطوبته سواء كان موجودا بعينه أو قيمته إن كان قيم

ت أو مجوھرات دون النظر لجھة الفسخ Aنّ المھر من متطلبّات إذا ما اشترت به مصوّغا

  .3الزّواج I الخِطبة

  من الناحية القانونية :ثانيا

يتعرّض لموضوع  الجزائري من خ�ل قانون اAسرة لمأنّ المشرّع  الم�حظمن      

  .4المھر، I صراحةً وI ضمناً، وھو ما سار عليه كذلك القانون التّونسي والقانون المغربي

وكان اAولى به أن يضع حّ�ً كما وضعه بالنّسبة للھدايا، والذي يبدو معقوIً ھو تحميل      

  .عادIً  تبعة المھر لمن كان

 التي حُو̂ل إليھا مبلغ الصّداق شياءلزمه تسليم اA: حالة كون العدول من الخاطب .1

وإذا كان أحد الدّائنين مازال لم يستوفِ حقّه كالخيّاط أو النّجّار أدّى له حقّه، ذلك أنّ الخطيبة 

إذ  ،فعا في تملكّھااI مبرّر 2جبارھا على تملكّ ھذه اAشياء التي كان الخطيب بخطبته لھا د

 .لو I تلك الخِطبة والوعد والدفع ما تصرّفت ھاته التصرّفات

فعليھا أن تُرجِع إلى الخاطب الصّداق كما دفعه لھا : حالة كون العدول من الخطيبة .2

أو مثله إن كان مثليّاً، وI يُرغم على تقبkل الفراش أو اللبّاس أو الحليّ الذي اشترته 

يجد من ترغب فيه، ويضطرّ إلى I ليه، Aنّه قد المخطوبة والمصاريف التي صرفتھا ع

قيمة  إنقاصبيعه وإنقاص قيمته، ممّا يجعله يجمع بين ضررين، ضرر العدول عنه وضرر 

 .5المھر

                                                           
  .237سورة البقرة، اSية  1
 .46بلقاسم شتوان، المرجع سابق، ص 2
  .60محمد محدة، مرجع سابق، ص 3
  .63نصر سلمان وسعاد سطحي، المرجع سابق، ص 4
  .60-59محمد محدة، المرجع سابق، ص 5
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كان قائما أم ھالكاً، أم مستھلكا، وفي حال الھ�ك أو اIستھ�ك  ومنه المھر يستردّه سواء    

، ومن جانب الخاطب ان مثليا، أيّاً كان سبيل العدوليرجع بقيمته إن كان قيميّا وبمثله إن ك

قانون  يمكن أن نستشفّه منأو من جانب المخطوبة، وھذا ما اتفق عليه الفقھاء، وھم ما 

  .1اAسرة الجزائري Aنّ وجوب الصّداق يكون بالعقد

وجدير بالتّنويه، أنّ المحكمة المختصّة إقليمياً بالمنازعات المتعلقّة بالصّداق، ھي مكان      

 2، من قانون ا2جراءات المدنية وا2دارية426/08وجود المدعى عليه، وذلك وفقاً للمادّة 

  .3وتقدير السّبب أو اAسباب التي اعتمدھا العادل في عدوله من اختصاص قُضاة الموضوع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .42، ص2007، )الجزائر(، دار الخلدونية، القبة القديمة، 1زّواج والطّ�ق، طعبد القادر بن حرز j، الخ�صة في أحكام ال 1
 21ج ر (م المتضمن قانون ا2جراءات المدنية وا2دارية 2008فبراير  25ھـ الموافق لـ 1429سفر  18المؤرخ في  09-08قانون رقم  2

 ).م23/04/2008المؤرخة في 
 .98م، ص2011، ديوان المطبوعات الجامعية، 6، ط1اAسرة الجزائري، جبلحاج العربي، الوجيز في شرح قانون  3
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  المطلب الثاني

  للھداياأثر العدول عن الخطبة بالنسبة 

  .من الناحية الشرعية -1

لقد اختلفت آراء فقھاء الشريعة ا2س�مية في أثر العدول عن الخِطبة بالنّسبة للھدايا،      

  :على النّحو اSتي

  .عند الشافعية والحنابلة :أو0ً 

قائمة كانت أم ھالكة، وسواء  ايا مطلقاإلى جواز رد الھدفقد ذھب الشافعية والحنابلة       

  .كان العدول من الخاطب أو المخطوبة

فعند الشافعية؛ فقد جاء في البجيرمي على الخطيب لو أنفق نفقة على مخطوبة ولم      

يتزوجھا وكان الترك منه أو منھا أو بالموت له أو لھا رجع بما أنفقه أي شيء كان، ولو 

زوجته بعد العقد وقبل الدخول Aجل الدخول ثم طلق قبله أو مات أحدھما رجع أنفق على 

، ومحلهّ حيث لم يقصد الھديّة، A Iجل تزوّجه بھا بأن أطلق بما أنفقه في الحالة المذكورة

  .أو قصد الھديّة، Aجل تزوّجه بھا فيرجع فيھا، فإنّ قصد الھديّة A Iجل تزوّجه ف� رجوع

دفع الخاطب بنفسه أو وكيله أو وليّه شيئاً مأكوIً أو مشروباً أو نقاً أو ملبوساً ومنه فإن      

لمخطوبته أو وليّھا ثمّ حصل إعراض من الجانبين أو من أحدھما، أو موت لھما أو Aحدھما 

رجع الدّافع أو وارثه بجميع ما دفعه إن كان قبل العقد مطلقاً، وكذا بعده إن طلقّ قبل 

  .1تا، وI رجوع بعد الدّخول مطلقاً الدّخول أو ما

وعند الحنابلة فقد جاء في المستدرك أنّه من أعطى قوماً شيئاً واتّفقوا على أن يزوّجوه      

بنتھم فماتت البنت لم يكن له أن يرجع عليھم بشيء ممّا أعطاھم، وإن كانوا لم يفوا بما طلبه 

  .منھم فله الرّجوع

اح، فكلّ من أھُدي له ھا سبب النّكاح فإنّه يُبطل إذا زال النّكفھذا يقتضي أنّ ما وھبه ل     

سبب يثبت بثبوته، ويزول بزواله، فلو كانت الھديّة قبل العقد وعد  شيءب له أو وُھِ  شيء

  .2وعدوه بالنّكاح فزوّجوا غيره رجع لھا

  

                                                           
  .156سليمان بن محمد بن عمر البجيرمي الشّافعي، مرجع سابق، ص 1
  .198، ص4ھـ، ج1418، 1جمعة محمّد بن عبد الرّحمن بن حمد بن قاسم، المستدرك على مجموع فتاوى أحمد بن تيمية، ط 2
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  .عند الحنفية: ثانياً 

 من مانع وجد إذا إIّ  ھبته في يرجع أن وللواھب ھبة، الخِطبة ھدايافقد قال الحنفية       

 أو لم تتّصل بزيادة I يمكن فصلھا عنھا استھ�كه، أو الشيء كھ�ك بالھبة الرجوع موانع

 عليه طرأ أو استُھلك أو ھلك قد كان وإن يستردّه أن له نّ إف قائما الخاطب أھداه ما كان فإذا

  .1اIسترداد للخاطب يحق ف� تغيير

أو  تكسّرت، أو لبـاس فأخُيط، أو بليةفلو كانت الھديّة مأكوIت، فاستُھلكِت، أو ساعة ف     

أو  دى منھا شيئاً لفوات عينھـا أص�ً لى الغير، فكلّ ھذه الھدايا I يستردّ الذي أھعأھدِي 

  .I2تّصالھا بزيادة غيرت من وصفھا الحقيقي

  :3وھيموانع عدم الرّجوع في الھِبة سبعٌ، و     

 .موت أحد المتعاقدين -

 .أخذ عوض عن الھِبة -

 .خروج الشّيء الموھوب عن ملك الموھوب له -

 .قيام الزّوجية عند الھِبة أو بعدھا -

 .وجود القرابة المحرميّة بين الواھب والموھوب له -

 .ھ�ك الشّيء الموھوب له -

  .الزيادة المتّصلة بالشّيء الموھوب، والتي يمتنع أو يستحيل فصلھا عنه -

  .عند المالكية: ثالثاً 

  .مفرّقين في ذلك بين حالتيناختلفت آراء فقھاء المالكيّة في الھدايا  

 .إذا كان ھناك عرف أو شرط عمل بھا سواء بالرّد أو بعدمه .1

إذا لم يكن ھناك عرف أو شرط اختلفت نظرة الفقھاء المالكية في ھذه المسألة إلى  .2

  :رأيين، وھما

وھو قول المتقدّمين منھم؛ فھم يقولون بعدم رجوع الخاطب على مخطوبته في  :لقول ا*وّلا

فإن أھدى أو أنفق ثمّ تزوّجت : "الھدايا وإن كان العدول منھا، فقد جاء في حاشية الدسوقي

                                                           
  .599مرجع سابق، صابن عابدين محمد أمين،  1
  .61محمد محدة، مرجع سابق، ص 2
  .65-64نصر سلمان وسعاد سطحي، المرجع سابق، ص 3
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I يرجع عليھا بشيء سواء أكان : "، وفي الشّرح المذكور"غيره لم يرجع عليھا بشيء

  .1م من جھتھاالرّجوع عن زواجھا من جھته أ

 خضر والفواكه وغيرھاوجاز ا2ھداء فيھا أي في العِدّة كال: "وورد في الشّرح الصّغير     

I النفقة، فلو تزوّجت بغيره، ف� رجوع له عليھا بشيء، وكذا لو أھدى أو أنفق لمخطوبة 

  . 2"غير معتدّة، ثمّ رجعت عنه، ولو كان الرّجوع من جھتھا إIّ لعرفٍ أو شرطٍ 

أو عرف، والظّاھر في  وعليه فھو I يستردّ شيئاً وإن كان المانع من جھتھا، إIّ لشرط     

ليس منّا : "-  � - ، لقوله3ة في معنى الھِبة، والھبة I يجوز أن يعود الواھب فيھاأنّ الھديّ 

 -  ، ولمّا أھدى عمر بن الخطاب"مثل السّوء، الذي يعود في ھبته كالكلب يرجع في قيئه

0 : "- �   - لرجلٍ ليجاھد عليه فأضاعه، أراد عمر أن يشتريه، فقال النّبيّ  فرساً  - �

  .4"تشتره، وإن أعطاكه بدرھمٍ واحدٍ، فإنّ العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه

عند المالكية والذي عليه الفتوى، ھو التّفريق بين أن يكون العدول من  رجحاA :القول الثّاني

جھة الخاطب أو من جھة المخطوبة؛ فإن كان العدول من جھة الخاطب ف� يستردّ شيئاً ممّا 

وإن كان العدول . ا ما أھداه لھاھأھداه، حتّى I يجمع عليھا ألمين، ألم رفضھا وألم تغريم

      .5ياه حتّى I تجمع عليه بين ألمين، ألم رفضه وألم أكل مالهمن طرفھا ردّت إليه ھدا

فإن أھدى الخاطب شيئا إلى المرأة مدّة الخِطبة، ثمّ فسخت : "فقد ورد في المدوّنة     

الخِطبة، فله استرجاع ما أھداه إليھا، ومطالبتھا بردّه، إذا كان الفسخ من جھتھا، أمّا إذا كان 

زّوج، ف� رجوع له عليه، وفي الحالة التي يكون له الحق في استرجاع التّارك للخِطبة ھو ال

فالقاعدة في  أھداه أو استُھلِك ما أھداه، فإنّه يأخذه بعينه إذا كان موجودا، وإذا ضاع ما

الضّمان تقتضي أن يلزم المثليّ من المتاع مِث�، كالحبوب و الث̂مار، وفي المُقوّم قيمتُه، مثل 

  .6"والثّياب والحيوانھب ذّ ال

                                                           
  .46بلقاسم شتوان، مرجع سابق، ص 1
  .348، ص2أحمد بن محمد الدردير، الشرح الصغير، دار المعرفة، ج 2
  . 126، ص3م، ج2003كتبة التوقيفية، أبو مالك لحمال بن السيد سالم، صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح اAئمة، الم 3
شرح (، كتاب الھبات، باب كراھة ا2نسان ما تصدق به ممن تصدق 81أبي الحسن مسلم بن الحجاج، منة المنعم في شرح صحيح مسلم، ص 4

 1لرجل صدقته، جوصحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب ھل يشتري ا). 3م، ج1999، 1، ط)الرياض(صفي الرحمن المباركفوري، دار الس�م، 
  .462ص

  .66نصر سلمان وسعاد سطحي، مرجع سابق، ص 5
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نخلص مما قيل سابقاً أن ما يقدّمه الخاطب من ھدايا، فالفقھاء متّفقون في الجملة على      

، لننتقل فيما يلي للحديث عن كيفية 1ردّھا، لكن اختلفوا في التّفاصيل كما أوردنا ذلك سابقاً 

  .معالجة المشرّع الجزائري لمسألة الھدايا حال العدول

 .القانونية من الناحية -2

لقد تكلمّ المشرّع الجزائري عن الھدايا وكيفيّة استردادھا وأعطاھا عنايةً وتفصي�؛ً ذلك       

أنّ من النّفقات التي تنفق بعد الخِطبة وقبل العقد ما يكون ھامّاً، Aنّنا كثيراً ما نسمع بأنّ 

المواسم، والغالب فيھا وجانب ما يھديه إليھا في المناسبات  نير، إلىالخِطبة كلفّت آIف الدنا

ھو الذّھب أو اللبّاس الفاخر، وعليه رأى المشرّع بأنّه من الضّرورة بمكان النّص عليھا 

 .A2نّھا قد تؤدّي إلى قيام نزاع بين اAشخاص 2حساسھم بأھمّية ما دفعوه

  : ما يليمن قانون اAسرة  )05( الفقرة الثانية من المادةولقد جاء في      

I يستردّ الخاطب من المخطوبة شيئاً ممّا أھداه إن كان العدول منه، وعليه أن يردّ  -" 

  .للمخطوبة ما لم يُستھلك ممّا أھدته له أو قيمته

وإن كان العدول من المخطوبة، فعليھا أن تردّ للخاطب ما لم يُستھلك من ھدايا أو  -

 ".قيمته

وبناء  التي يكون فيھا العدول من الخاطبوالواضح أنّ قانون اAسرة قد فرّق بين الحالة      

على إرادته ورغبته وحده، وبين الحالة التي يكون فيھا العدول من المخطوبة وبناء على 

رغبتھا وإرادتھا وحدھا، كما فرّق بين ما إذا كان موضوع الھدايا ممّا يُستھلك وقع 

؛ أي أنّ الھدايا أسلوب إرجاعھا واحد 3استھ�كه فع�ً، وبين ما إذا كان مازال لم يُستھلك

بة للخاطب أو المخطوبة، فأيّھما عدل على الخِطبة I أحقّية له فيما أھُدِي له من بالنّس

  .4صاحبه، إIّ إذا كان ذلك الشّيء المُھدى فات باستھ�كه

  :ولقد فصّل المشرّع الجزائري في ذلك كما يلي     

 فإن أھدى إلى مخطوبته بعض الھدايا فإنّه I يحقّ لهإذا كان العدول من الخاطب،  -

طلب إرجاع ما أھداه إيّاھا، و المخطوبة أثناء فترة الخطوبة قد أھدته بعض الھدايا فإنّ 
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ك، وإن كان من اAشياء أھدته إيّاه إذا كان من اAشياء التي I تُستھل لھا ماعليه أن يردّ 

ما لم يستھلك منه أو قيمته، أما الذي  فإنّه يجب عليه رغم ذلك أن يردّ إليھاالمستھلكة، 

 .ستھلك ف� يلزم بردّه إليھاأ

أن تردّ  عليھا فقطوإن كان العدول عن الخِطبة قد حصل من المخطوبة نفسھا ف -

، وإن كان ممّا يُستھلك ووقع أو قيمته للخاطب ما لم يُستھلك ممّا كان قد أھداھا

 .1استھ�كه حقيقة فإنّ عليه في مثل ھذه الحال أن تردّ إليه قيمته

، بأنّه I يستردّ )256857ملف رقم  23/01/2001بتاريخ (كمة العليا ولقد حكمت المح     

الخاطب شيئاً ممّا أھداه إذا كان العدول منھا، وأنّه يتوجّب على المرأة المخطوبة عند 

عدولھا عن إتمام الزّواج أن تردّ ما لم يُستھلك من ھدايا وغيرھا، وI تستحقّ الزّوجة 

  ).م من قانون اAسرة15و 05المادّتين (بل الدّخول نصف صداقھا إIّ عند الطّ�ق ق

 يع اAوجه التي يقدّمھا الطّرفانوھنا يستموجب على قضاة الموضوع الرّد على جم     

والتّحقيق في الوثائق والھدايا المقدّمة بمناسبة الخِطبة وأسعارھا، وإمكانية ردّھا بعينھا أو 

 . 2بقيمتھا حسب اAحوال، وإIّ كان قرارھم جديراً بالنّقد وا2بطال

ون�حظ أنّ المشرّع الجزائري جمع بين القول الرّاجح عند المالكية، وقول الحنفيّة في      

، وحكم ممّا أنفقه الخاطب أو أھداه للمخطوبة، ونظر إلى مصدر الضّرر مسألة التّعويض

بعدم استرداد الھدايا متى كان العدول حق قِبل الخاطب المُھدي لكي I يجمع على المرأة 

بين ألم العدول وألم استرداد الھدايا، أو تعويض ما استُھلِك، أمّا إن كان العدول منھا فمن 

  .ايا القائمة فقطحق الخاطب استرداد الھد

أمّا ما استُھلِك في  اIستعمال أو اAكل من حلويات أو لباس أو غيرھا ف� تُجبر على      

عا منه ف�تعويضھا؛ Aنّ ما أخذته يُعدّ في ال kحقيقة تبرAنّه ممكن، وA ،ن  يضرّھا ردّهI 

يكون العدول  يُضاعف الضّرر على الخاطب، فجعل المشرّع من شروط استرجاع الھدية أن

 .3)وھو شرط الحنفية(وبقاء الھديّة ل�ستھ�ك ) وھو شرط المالكية(من المخطوبة 

لكن ن�حظ أنّ بعض اAشخاص يلجؤون إلى وضع شروط غير منطقية أحياناً، أي       

جعل الطّرف اSخر يعدل عن الخِطبة ويحتفظون بالھدايا، ولذا يرى الدّكتور محمد محدة 
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بأنّ الفقرة الثّالثة والرّابعة من المادّة الخامسة من قانون اAسرة في حاجة إلى تعديل، حيث 

فإنّنا نرى بأنّ ما قرّرته المادّة الخامسة في فقرتيھا الثّالثة والرّابعة في مسيس الحاجة : "قال

ع منح إلى تعديل، وذلك بربط الحق في استرجاع الھدايا لسبب العدول I بالعدول ذاته م

  : القضاء حق تحديد ذلك السبب، وعليه يصير نص المادة كالتّالي

  .I يسترد الخاطب شيئا ممّا أھداه إن كان سبب العدول منه" -

 .1وإن كان سبب العدول من المخطوبة، فعليھا ردّ ما لم يُستھلك -

و الخاطب أو الذي يستردّ الھدايا ھوالم�حظ أيضاً أنّ المشرّع قد أصاب عندما بيّن أنّ      

المخطوبة، كما جاء في المادّة الخامسة من قانون اAسرة، حيث كان وصفه لطالب الھدايا أو 

مستردّھا إمّا خاطِباً أو مخطوبةً، ولم يصفه بالزّوج أو الزّوجة، ذلك أنّ الك�م عن الھدايا 

زوجين بدI ) عقدأي بال(بعد العقد؛ Aنّ المعنيين بالعقد قد تخطّيا مرحلة كبيرة، فصارا به 

من خطيبين، وانتقل الك�م من الھدايا إلى الصّداق، فلو طُلق̂ت الممنوحة ھدايا وصداقاً قبل 

الدّخول I ك�م معھا عن الھدايا ولو عظمت قيمتھا، بل ولھا زيادة على ذلك نصف الصّداق 

  .2إن كان مُقدّراً،وسُم̂يت بذلك مطلقّة I معدوIً عنھا

أنّ المشرّع الجزائري في منھج تعامله في ھدايا الخِطبة سكت عن ھدايا كما نلمس      

المخطوبة للخاطب، واستردادھا في حالة كون العدول منھا، واAصل أن تُقاس ھذه اAخرى 

، فيكون "أنّ ا2ھداء كان لغاية، وھي الزّواج: "عن الحُكم القانوني ل�شتراك في العِلةّ، وھي

 I 3شيئاُ ممّا أھدته له إن كان العدول منھاستردّ تالحُكم بأن.  

يتقدّم بھا أھل الخاطب للمخطوبة كما لم يتعرّض المشرّع الجزائري لحكم الھدايا التي      

  .4أھل المخطوبة للخاطب، فالصّحيح أن تطبّق بشأنھا أحكام الھبة ايتقدّم بھ التي وأ

ومن كلّ ما سبق نخلص إلى أنّ المشرّع الجزائري عند تعرّضه لمسألة الھدايا لم يتقيّد      

برأي مذھب معيّن، لكنّه اعتمد في ذلك بما يسمّى التّلفيق الفقھي؛ فقد أخذ بالقول الرّاجح 

عند المالكية، وبقول الحنفية في مسألة التّعويض، وكان على المشرّع أن يربط الحق في 

  .سبب العدول I بالعدول ذاتهبجاع الھدايا استر
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  المطلب الثالث

  بالنّسبة للتّعويض عن ا*ضرار عن الخِطبة أثر العدول

بة في معرض حديثنا عن التّكييف الفقھي والقانوني للخِطبة كنّا قد انتھينا إلى أنّ الخِط     

Iيعة أغلب فقھاء الشّر غير ملزم، وھو الرّأي الرّاجح عند مجرّد وعد بالزّواج ما ھي إ

، ومُؤدّى ذلك أنّ الخِطبة I يترتّب عليھا شيء من ا2لزام، وأنّ ا2س�مية وفقھاء القانون

  .، وإن تمّ العدول فھو مباشرة لتصرّف مأذون فيهالطرفينحق العدول عنھا جائز لكلّ من 

والمتمث̂لة في تلك التي تتعلقّ بالمھر  وكما رأينا أنّ ذلك العدول قد يترتّب عليه آثار،     

قد يرتّب  لكن با2ضافة إلى ذلك) قينالتي سبق وأن درسناھا في المطلبين السّاب(والھدايا 

  .فما الحكم في ذلكالمادية والمعنوية،  بعض اAضرارعن العدول 

، وقد تكون ھذه اAضرار بنوعيھا قد تكون أجنبية عند الخِطبة واAعمال التمھيدية أص�ً      

  : ناتجة عنھا وتعد ضمن آثارھا

ا اAضرار اAجنبية عن الخِطبة فالكل متفق على استحقاق المضرور، منھا طلب فأمّ  -

التعويض، وذلك كأن يُنسب أحد الطّرفين إلى اSخر إحدى اAفعال التي تعتبر قذفا أو 

 .يفشي سرّاً من أسراره وما إليه

ا فھي محل ھتصرّفات غير أجنية عن الخِطبة والعدول عنأمّا اAضرار النّاجمة عن  -

 :، وبيانھا كما سيأتي1خ�ف بين الفقھاء من مقرّ إلى منكر ومتوسّط بين ذلك

 ًIضرار المادية والمعنوية: أوAا:  

تلك التي  فھي أمّا اAضرار المادّية وتُقسّم اAضرار إلى أضرار مادّية وأخرى معنوية؛

التي  اAعمالتصيب الشخص في ماله، والتي يجب أن تكون غير أجنبية عند الخِطبة، كتلك 

 يقوم بھا الخاطبان وأحدھما فيما يدور حول الخِطبة وأعمال تحضيرية لعقد الزّواج، ككراء

شكل  أو تحضير مأكوIت أو مشروبات أو إعداد بيت عن الفندق استعداداً لليلة الزّواج

  .ھذا من جانب المخطوبة ن طلبته المخطوبةمعيّ 

أمّا ما كان ضرره من جانب الخاطب فھو كطلبه انقطاعھا عن العمل أو الدّراسة بعد      

  .2مدّة زمنية طويلة وفقدت بذلك اIنقطاع أقدميته وحقوقھا المترتّبة على ذلك
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ه، بل تصيبه في ھي تلك اAضرار التي I تصيب الشخص في مال واAضرار المعنوية     

لطّرف اSخر، أو تأخير زواج المخطوبة اى دخيبة اAمل ل: ، ونذكر منھا1شرفه وعرضه

مدّة ارتباطھا بالخِطبة معه، وتفويت فرصة خاطب أفضل، أو ضياع فرصة الزّواج بالكليّة؛ 

اAلسنة بالتّجريح وتشويه سمعة  سّ كرامة الطّرف اSخر، من إثارةدون نسيان ما يم

  .2وبة نتيجة مخالطته لھا أو التردّد على بيتھاالمخط

  .في التّعويض عند الضّرر الفقھية وبعد ھذا التّوضيح سنتطرّق اSن إلى اSراء     

  :اSراء الفقھية في التّعويض عن اAضرار: ثانياً 

لم يقل به أحد من الفقھاء  عند العدول إن التعويض عن الضرر: من الناحية الشرعية -1

، وذلك Aنھا لم تقع في عصرھم وإنما ھي أمر مستحدث 3جملة من اIعتباراتالقدامى ل

 I كثيرا مما يق في أيامنا ھذه، إذ الخِطبة التي رسم ا2س�م طريقھا، وسلك الطرفين أثناءھا

يترتب على فسخھا ضرر، وإنما جاء ھذا الضرر بسبب انحراف الناس عن التّعاليم 

 :إلى ث�ثة آراء، وھي، ولقد انقسم بذلك 4ا2س�مية

، أنّ العدول عن )شيخ اAزھر السّابق(رحمه j  شلتوتوقال به الشّيخ محمّد  :الرأي ا*ول

  .5الخِطبة يستوجب التّعويض للطّرف اSخر، من غير تفصيل في ماھية الضّرر

  :واستدلّ أصحاب ھذا القول بما يلي     

التصرف كما يشاء دون مراعاة  ، يبيح لصاحبهليس في الفقه ا2س�مي حق مطلق -

لحق الغير، فالحق مقيّد من الغرض الذي شُرِع من أجله وليس مطلقا؛ً فالشّارع منع حق 

 .العدول ولكن I يجوز اتّخاذ ھذه الحقوق كمعاول الھدم  ووسائل للضّرر

؛ أي أنه إذا كانت حرية الزواج قد منحت عم�ً بقواعد العدالة في الشّريعة ا2س�مية -

ي الشّرع لكلّ إنسان عدIً، فمن العدل أن نعطي لكل طرف الحق في العدول، ممّا يقتضيه ف

وك�ھما واجب  لى من ألحق ضراراً بغيره تعسّفاً زام بالتعويض بالنّسبة إـالعدل كذلك، ا2ل

 .النّفاذ، Aنّ العدل I يتجزّأ، وإIّ كان الظّلم Iحق بالمضرور دون مسوّغ

 .لتّعسّف في استعمال الحقأخذاً بعدم جواز ا -
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الضّرر ممنوع في الفقه ا2س�مي، وعليه نجد الفقھاء منعوا جميع التصرّفات التي  -

    Α∴⊥ρ;ΑοΑ∴⊥ρ;ΑοΑ∴⊥ρ;ΑοΑ∴⊥ρ;Αο    β∼.Ε>ΖΩΝι]ϒβ∼.Ε>ΖΩΝι]ϒβ∼.Ε>ΖΩΝι]ϒβ∼.Ε>ΖΩΝι]ϒ    ♣,Βψ±⌠Εϕ≅Η♣,Βψ±⌠Εϕ≅Η♣,Βψ±⌠Εϕ≅Η♣,Βψ±⌠Εϕ≅Η    ϖ>Ζµ]ιΨΕΨΞϖ>Ζµ]ιΨΕΨΞϖ>Ζµ]ιΨΕΨΞϖ>Ζµ]ιΨΕΨΞ    δϖβ‹]ι∇÷%&Αδϖβ‹]ι∇÷%&Αδϖβ‹]ι∇÷%&Αδϖβ‹]ι∇÷%&Α    δϖ.Œπ.„ψ‚%&ΒΨΞδϖ.Œπ.„ψ‚%&ΒΨΞδϖ.Œπ.„ψ‚%&ΒΨΞδϖ.Œπ.„ψ‚%&ΒΨΞ �: ، لقوله تعالى1تلحق اAضرار باSخرين

≈Υοβσµ�ΨΦ≈Υοβσµ�ΨΦ≈Υοβσµ�ΨΦ≈Υοβσµ�ΨΦ    ο]Αο]Αο]Αο]Α    δϖ.Œπδϖ.Œπδϖ.Œπδϖ.Œπβ÷≥Πσζβ÷≥Πσζβ÷≥Πσζβ÷≥Πσζ    ∑Υοβσµ�ΨΦ∑Υοβσµ�ΨΦ∑Υοβσµ�ΨΦ∑Υοβσµ�ΨΦ    ]œ›ο]œ›ο]œ›ο]œ›ο    δϖ.Œπ.„ψ�.‡Φδϖ.Œπ.„ψ�.‡Φδϖ.Œπ.„ψ�.‡Φδϖ.Œπ.„ψ�.‡Φ    ΛΑτΑσΡΟ”ΛΑτΑσΡΟ”ΛΑτΑσΡΟ”ΛΑτΑσΡΟ”    >Α∃ο.θ]Εµ]Ε″ϕ>Α∃ο.θ]Εµ]Ε″ϕ>Α∃ο.θ]Εµ]Ε″ϕ>Α∃ο.θ]Εµ]Ε″ϕ    ¬ϖ‚ο¬ϖ‚ο¬ϖ‚ο¬ϖ‚ο    −ηµΨΩδ–Φ−ηµΨΩδ–Φ−ηµΨΩδ–Φ−ηµΨΩδ–Φ    ∴†ϕ∴⊥ρ∴†ϕ∴⊥ρ∴†ϕ∴⊥ρ∴†ϕ∴⊥ρ    θ]ΖΩΨΞθ]ΖΩΨΞθ]ΖΩΨΞθ]ΖΩΨΞ    ∼]ιΝΟϒ∼]ιΝΟϒ∼]ιΝΟϒ∼]ιΝΟϒ    ∋∃βŠψΨΩ]ΖΦ∋∃βŠψΨΩ]ΖΦ∋∃βŠψΨΩ]ΖΦ∋∃βŠψΨΩ]ΖΦ �2 

 .3"0 ضرر و0 ضرار: "-  � -  ولحديث النّبيّ 

 )الديار المصرية سابقاً مفتي ( ھو ما ذھب إليه الشّيخ محمد بخيت رحمه j :الثاني الرّأي

 Iنّ الخِطبة ليست بعقد بل وعد بالعقد، وA ،تعويض في حال العدول عن الخِطبة I إلى أنّه

وكذلك  4إلزام في ھذا الوعد، ومن عدل عن مخطوبته إنّما يمارس حقّاً من حقوقه الشّرعية

  :الرّأي بأدلةّ، وھي ھذا أصحاب، ولقد استدلّ 5أخذ بھذا الرّأي الدكتور عمر سليمان اAشقر

أنّ العدول عن الخِطبة أص�ً أمرٌ مباح، ف� سبيل على تحميل الخاطب الذي يعدل  -

مسؤولية عمل مشروع، Aنّ الفعل إذا كان مشروعاً رفع عن صاحبه الضّمان لكونه حين 

 .6تصرّفه قد استعمل حقّاً من حقوق، وتبعاً لقاعدة الزّواج الشّرعي ينافي الضّمان

Aضرار التي تترتّب عن العدول سببھا اIحتياط والتھوّر والتّقصير، فمن إنّ ا -

المعلوم أنّ العدول يتوقّع من أي طرف وفي أيّ وقت، وعليه ف� تتسرّع المرأة وتستقيل من 

وظيفتھا لتتفرّغ لشؤون اAسرة، فھذا تقصير في حقّ نفسھا، وعلى المقصّر تقع تبعة 

Iنّ مضمون الخِطبة التماس الزّواج وليس  تقصيره، حيث غرّر بنفسه، وA يتعدد لغيره

 .الزّواج في حدّ ذاته

إنّ العدول عن الخِطبة حق شخصي يقدّره الخاطب أو المخطوبة Iعتبارات نفسية  -

؛ Aنّ الزّواج عقد يقوم على 7خاصّة I يمكن للقضاء أن  يتدخّل فيھا، فالفرد أدرى بمصالحه

                                                           
  .73- 71نصر سليمان وسعاد سطحي، مرجع سابق، ص 1
 .231سورة البقرة، اSية  2
تحقيق محمد مصطفى اAعظمي، مؤسسة (، كتاب اAقضية، باب القضاء في المرفق، 1078مالك بن أنس اAصبحي، موطأ ا2مام مالك، ص 3

 ).م2004، 4، ج)ا2مارات(أبو ظبي،  زايد بن سلطان آل نھيان،
 .102بلحاج العربي، مرجع سابق، ص 4
 .74نصر سلمان وسعاد سطحي، مرجع سابق، ص 5
 .70محمد محدة، مرجع سابق، ص 6
 .58م، ص2007، )الجزائر(، دار قرطبة، المحمدية، 1عبد القادر بن عزوز، أحكام فقه اAسرة، ط 7
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 ϖ‚οϖ‚οϖ‚οϖ‚ο ↓ŠΕ#<–ΦΑ∫↓ŠΕ#<–ΦΑ∫↓ŠΕ#<–ΦΑ∫↓ŠΕ#<–ΦΑ∫ υ%&Αυ%&Αυ%&Αυ%&Α Τ]ι]Ζ÷Τ]ι]Ζ÷Τ]ι]Ζ÷Τ]ι]Ζ÷ ∼.„]ϕ∼.„]ϕ∼.„]ϕ∼.„]ϕ ϖ≥‚ϖ≥‚ϖ≥‚ϖ≥‚ ♦β∼.„ψβΨΩΖΦ]Α♦β∼.„ψβΨΩΖΦ]Α♦β∼.„ψβΨΩΖΦ]Α♦β∼.„ψβΨΩΖΦ]Α ΛΒ∇÷ο>Ζτ%&ΑΛΒ∇÷ο>Ζτ%&ΑΛΒ∇÷ο>Ζτ%&ΑΛΒ∇÷ο>Ζτ%&Α �: له تعالىعلى أساس المودّة واAلفة، لقو

>Αšπ.⌠Ε.„ψ]Ε″ϕ>Αšπ.⌠Ε.„ψ]Ε″ϕ>Αšπ.⌠Ε.„ψ]Ε″ϕ>Αšπ.⌠Ε.„ψ]Ε″ϕ Β‹–Ε]ϕ;ΑΒ‹–Ε]ϕ;ΑΒ‹–Ε]ϕ;ΑΒ‹–Ε]ϕ;Α ∗ηµ∇÷ο∗ηµ∇÷ο∗ηµ∇÷ο∗ηµ∇÷ο ∼.„]⌠Ε–ΕΨΦ∼.„]⌠Ε–ΕΨΦ∼.„]⌠Ε–ΕΨΦ∼.„]⌠Ε–ΕΨΦ Λ‡‰Μρπδ‚Λ‡‰Μρπδ‚Λ‡‰Μρπδ‚Λ‡‰Μρπδ‚ ∃Ι‡Š�÷το∃Ι‡Š�÷το∃Ι‡Š�÷το∃Ι‡Š�÷το �1. 

الدّخول إIّ نصف إنّ الشّريعة ا2س�مية لم تحمّل الزّوج الذي طلقّ زوجته قبل  -

المھر، فمن غير المنطقي أن نلزم الخاطب بتعويض عن أضرار ربّما تفوق ما ألزمه به 

 .الشّرع

إنّ الحكم بالتّعويض إكراه ضمني على الزّواج، Aنّ ك� من الطّرفين قد يقدم على  -

لة العقد وھو مكره وغير راغب في إنشائه خوفا من التّعويض، فيكون الزواج في ھذه الحا

 .قد انحرف عن ركنه اAعظم وھو التّراضي

إنّ الحكم بالتّعويض على من يعدل I يجوز إIّ بعد توضيح الضّرر النّاتج عن  -

العدول، فقد يكون الضّرر ممّا يجب ستره وعدم البوح به أمام النّاس، والشّريعة أمرت 

 .حرّمةبالسّتر، فكلّ وسيلة تؤدّي إلى تشويه السّمعة وكشف اAسرار فھي م

كلة ويؤصّلھا وI يحلھّا، إذ يجعل النّاس يتمادون في القول بالتّعويض يعمّق المش -

التصرّفات التي تنتج أضرار في حالة العدول وI يحتاطون لذلك، وھذا يفتح باباً كبيرا على 

القضاء لكثرة القضايا وتراكمھا، ومحاولة كل طرف النيل من اSخر بكل ما أوتي من قوة 

 .2ل عن العدول عنهكردّ فع

ذھب أصحابه إلى أنّ الخطبة وعد غير ملزم يجوز Aي من الخطيبين العدول  :الثّالث الرّأي

عنھا، ولكن إذا صاحبت العدول أضرار سواء نتجت عن العدول في حدّ ذاته بسبب خطأ أو 

تقصير أو إخ�ل بواجب الحيطة أثناء العدول أم بسبب تصرّفات أخرى أجنبية عنه ھي  

يض في حدّ ذاته Aنّه حق، وإنّما Aنّ صاحبه تعسّف واجبة التعويض، I على مجرّد التعو

  .3في استعمال حقّه، وھذا الرّأي ھو اAولى واAجدر باIتّباع

، أمّا إذا صاحب فمجرّد العدول عند أصحاب ھذا الرّأي I يترتّب عليه أي تعويض     

Aضرار التي لم العدول أضرار وكان العادل ھو المتسبّب فيھا وجب عليه التّعويض، أمّا ا

                                                           
 .21سورة الروم، اSية  1
 .76- 74مان وسعاد سطحي، مرجع سابق، صنصر سل 2
 .71محمد محدة، مرجع سابق، ص 3
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يتسبب فيھا مباشرة وكانت نتيجة العدول ف� تعويض عليھا، فمث� كأن يطلب الخاطب من 

المخطوبة أن تتخلىّ عن وظيفتھا، ويؤكّد لھا بأنّ العقد والدّخول سوف يكونان بعد فترة 

قصيرة جدّاً فتقدّم ھي استقالتھا بناء على ذلك، وبعد يوم أو يومين يعلم بأنّه عدل عن 

  .الخِطبة

فھنا العدول صاحبه تغرير، فوجب التّعويض، أو مث� جاء بأقوال ليبرّر عدوله بما      

يمسّ شرفھا وسمعتھا، حيث اتّھمھا بأشياء ھي بريئة ھي بريئة منھا، فھذه التصرّفات تضرّ 

بھا ضرراً أدبيّاً بليغاً، فوجب التّعويض عن ھذه اAضرار المادية والمعنوية، وI يكون 

التّعويض على مجرّد العدول طالما أنّ الخاطب لم يغرّر بمخطوبته، فالعدول من حق ك� 

  .1الطّرفين

الثّاني، وممّن ذھب إلى  رّأي اAوّل والرّأيوأدلةّ ھذا الفريق تقوم على الجمع بين أدلةّ ال     

  .2ھذا القول الشّيخ أبو زھرة وأحمد الغندور

الثّالث، وذلك جمعاً بين أدلةّ الفريق اAوّل والفريق  رّأييار الوالذي يترجّح لدينا ھو اخت     

الثّاني، فالجمع بين الدّليلين أولى من إھمالھما أو إھمال أحدھما، وAنّ ھذا القول ھو الوسط 

وبناء على  ويض المطلق أو عدمه بل فيه تفصيلبين القولين السابقين، ف� يقوم على التّع

  .3ذلك يحكم بالتعويض من عدمه

عن الضّرر  لقد ذھب المشرّع الجزائري إلى إمكانية  التعويض: من الناحية القانوينة -2

إذا ترتّب : "من قانون اAسرة الجزائري بقوله 5/3 مالمادي أو المعنوي، وذلك لما جاء في 

 "جاز الحكم له بالتّعويضلطّرفين رر مادّي أو معنوي Aحد اـعن العدول عن الخِطبة ض

وقد جاء ھذا النّص عامّاً ومطلقاً، معتبراً التّعويض ليس عن العدول، وإنّما عن الضّرر 

Aنّ الخِطبة  لتّقصيرية، I المسؤولية العقديةالنّاجم عن العدول، على أساس المسؤولية ا

 .ليست بعقد

وي النّاجم عن العدول عن وقد حسم المشرّع الجزائري مسألة تعويض الضّرر المعن     

، وھو ما انتھى 4رات مقنعةالخِطبة، وذلك بإقرار جواز الحكم به، إذا ظھرت للقاضي مبرّ 

                                                           
 .76نصر سلمان وسعاد سطحي، مرجع سابق، ص 1
 .34سليمان ولد خسال، مرجع سابق، ص 2
 .77نصر سلمان وسعاد سطحي، المرجع نفسه، ص 3
 .103م، ص2011بلحاج العربي، مرجع سابق، طبعة  4
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يشمل التّعويض : "على أنّه ، والتي تنص1مكرّر قانون مدني 182 مإليه المشرّع أيضاً في 

  ."عن الضّرر كل مساس بالحرية أو الشّرف أو السّمعة

بين الضّرر ويبدو أنّ المشرّع الجزائري قد وُف̂ق إلى أبعد حد لما جمع في التّعويض      

ير الضّرر وتقدير التّعويض إنّما ھو من ص�حيات وسلطات المادي والمعنوي، وتقد

القاضي التّقديرية، ويمكن اIستئناس إلى ما انتھى إليه القضاء المصري، والقائم على ث�ث 

  :2مبادئ، وھي

 .أنّ الخِطبة ليست بعقد Iزم -

 .أنّ مجرّد العدول عن الخِطبة I تكون سبباً موجباً للتّعويض -

أنّه إذا اقترن بالعدول عن الخِطبة أفعاIً أخرى ألحقت ضرراً بأحد الخطيبين جاز  -

 .الحكم بالتّعويض

  :3ولكي يحصل التّعويض Iبد من توفّر الشّروط التّالية     

مبرّراً ينزع عن أفعاله صفة السّلوك الخاطئ، المعتبر أساساً  أIّ يكون لمن عدل -1

للتّعويض؛ وذلك كأن يتوفّى أحد الخطيبين، حيث في ھذه الحالة تنفيذ الزّواج صار 

مستحي�ً، وI دخل للطّرف الباقي على قيد الحياة في عدم تنفيذه، أو اعتنق أحد الخطيبين 

لمخطوبة ف� يُعتبر مبرّرا، واكتشاف مانع من موانع غير ا2س�م بعد الخِطبة، أمّا إس�م ا

 .الزّواج لو عُلِم من قبل لما اكتملت الخِطبة

أن تكون للعادل يد في إحداث الضّرر الحاصل للمعدول عنه، وذلك كأمر بإجراء  -2

تصرّف على وجھة معيّنة، وطفرة تنقلب الموازين رأساً على عقب، فيحدث ذلك ضرراً 

وفق تلك اSراء، وذلك كأن يخبر الخاطب خطيبته بتاريخ الدّخول وأنّه لم ماليّاً للمتصرّف 

يبقى إIّ أمد قصير، فعليھا التّخليّ عن عملھا، وفع�ً تخلتّ عن عملھا وبعد استقالتھا بيوم أو 

يومين فسخ تلك الخِطبة وعدل عنھا، فلوI طلبه ما تخلتّ المخطوبة عن عملھا، فلھا أحقيّة 

 .يضفي طلب التّعو

 ية، بأن يكون الضّرر محقق الوقوعولقد سارت عليه المحكمة العليا في غرفتھا المدن     

. أي مؤكّداً، وأIّ يكون افتراضيّاً أو احتماليّاً، أي بمعنى أنّ الخسارة التي لحقت المدّعى فع�ً 
                                                           

 .م المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم1975سبتمبر  26ھـ الموافق لـ 1395رمضان  20المؤرخ في  58-75اAمر رقم  1
 .39م، ص2008، )الجزائر(، دار الخلدونية، 1بن شويخ الرشيد، شرح قانون اAسرة الجزائري المعدل، ط 2
  .77محمد محدة، مرجع سابق، ص 3
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أن  وعلى قضاة الموضوع تبيان الوسائل المتعمّدة في تقدير التّعويضات، والتي يستوجب

  .1تكون مناسبة للضرر الحاصل

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  .104م، ص2011بلحاج العربي، مرجع سابق، طبعة  1
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 خ3صة المبحث الثاني

مثلة في المھر والھدايا ثار العدول عن الخِطبة المتتھائنا من أھم المسائل المتعلقة بآبعد ان     

من خ�ل  ا2س�مية قد تعاملت بكل واقعية عن اAضرار، يتّضح لنا أنّ الشّريعة والتعويض

ون كنلمس واقعية المذھب المالكي خاصّة في التّفريق بين حرصھا على رفع الضّرر، كما 

ألم العدول من الخاطب أو المخطوبة، وذلك لكي I يجمع على المعدول ألمين؛ ألم التّرك و

ماده على المذھب المالكي أخذ المال، وانتھج المشرّع الجزائري منھج التّلفيق الفقھي باعت

  .فيما يخص الھدايا والحنفي

عن اAضرار ن�حظ أنّه قد خصَ بالبحث من طرف الفقھاء  وبالنّسبة للتّعويض     

لفقھاء أنّه لكي يكون ھناك المعاصرين، حيث اختلفت آراؤھم، والذي ركن إليه جلّ ا

ل ھو المتسبّب في ھذا مجرّد العدول، إI إذا كان العادعن اAضرار I يكون ل تعويض

  .لعدولا

ولقد اعتدّ المشرّع الجزائري بالتّعويض عن اAضرار المادّية، وانفرد عن باقي      

التّشريعات العربية باعتماده بالتّعويض عن اAضرار المعنوية، وكلّ ذلك إذا ترتّب عن ذلك 

  .، فقد أخذ بالمذھب الرّاجح شرعاً اً العدول أضرار
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  خاتمة

عن ھذه الدّراسة المتواضعة، والتي تطرّقنا فيھا إلى أھمّ مسائل العدول  في خِتامبعد      

  :ھم النّتائج التّاليةAنا توصّلنوآثار ذلك العدول، الخِطبة 

 بتعريفات فقھاء الشّريعة لم تخرج عن عمّا ھي عليه من النّاحية اللغّويةأنّ الخِطبة  -

فھي التماس الزّواج، وشُرّاح القانون في تعرّضھم لبيان معنى الخِطبة ن�حظ أنّھم اكتفوا 

نقول أنّ فقھاء الشّريعة قد وُف̂قوا إلى حدّ كبير  لشّرعية والقانونية للخِطبة، لذاببيان الصّفة ا

 .تعريفٍ للخِطبةفي وضع 

Aنّھا  ة، كما أنّھا تكتسي أھمّية بالغةإنّ الخِطبة استمدّت مشروعيتھا من الكتاب والسّنّ  -

 .مرحلة تمھيدية لعقد الزّواج الذي يُعدّ من أخطر العقود

ي أخذ به أغلبية اختلفت نظرة الفقھاء في تكييفھم للخِطبة، إI أنّ القول الرّاجح؛ والذ -

ومثل ما  ره العدول إذا لم يكن ھناك مبرّرخِطبة وعد غير ملزم، إI أنّه يُكال الفقھاء ھو أنّ 

كان عليه فقھاء الشّريعة فقد اختلفت نظرة فقھاء القانون أيضاً في تكييفھم للخِطبة، وأرسى 

أغلبيتھم على أنّھا وعد غير ملزم، وھو ما سار عليه المشرّع الجزائري الذي وضعھا في 

 .لزمقالب الوعد غير الم

، وھو رأي أغلبية عنھاالخِطبة وعد غير ملزم، فإنّه يجوز العدول عن  لمّا كانت -

يجوز "من قانون اAسرة  05/02 مالفقھاء، وكذلك ھو ما انتھجه المشرّع الجزائري في 

 .؛ فالعدول جائز شرعاً وقانوناً "للطّرفين العدول عن الخِطبة

للمخطوبة في حالة العدول عن الخِطبة يُستردّ اتّفق الفقھاء على أنّ الصّداق المدفوع  -

 .بعينه إن كان قائماً أو قيمته إن كان قي̂ماً أو مثله إن كان مثليّاً 

إنّ المشرّع الجزائري لم يتعرّض لموضوع المھر I صراحةً وI ضِمناً، وعليه  -

 .فحكمه نفس الحُكم الذي أقرّه فقھاء الشّريعة ا2س�مية

 لشّريعة ا2س�مية في أثر العدول عن الخِطبة بالنّسبة للھداياراء فقھاء ااختلفت آ -

والم�حظ أنّ الفقه المالكي قد تعامل مع الھدايا بحِكمة، وذلك في التّفريق بين كون العدول 

تعامل المشرّع الجزائري في مسألة الھدايا ن جھة الخاطب أو من جھة المخطوبة، بينما م
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وھو قول المالكية  –ق في كون العدول من الخاطب أو المخطوبة إذ أنّه فرّ  فيق الفقھي؛بالتّل

 .وردّ ما لم يُستھلك، وھو ما قال به الحنفية –

إنّ التّعويض عن اAضرار يُعدّ من آثار العدول، والم�حظ أنّ الفقھاء القدُامى لم  -

إلى آراء  يتعرّضوا لھذا الموضوع، إI أنّ الفقھاء المعاصرين تطرّقوا إليه، وانقسموا فيه

سبّب مختلفة، والرّاجح فيھم أنّ مجرّد العدول I يوجب التّعويض إI إن كان العادل ھم المت

ذھب إلى إمكانية التّعويض  05/03 مالمشرّع الجزائري في الم�حظ أن و، في ھذا الضّرر

 .عن الضّرر المادّي والمعنوي آخِذاً بالمذھب الرّاجح عند الفقھاء المعاصرين

انفرد المشرّع الجزائري عن باقي التّشريعات العربية بإجازته للتّعويض عن لقد  -

 .الضّرر المعنوي

  :أھم التّوصيات

دعوة المشرّع الجزائري بإنشاء نصوص في قانون اAسرة تبيّن أثر العدول عن  -

 .الخِطبة بالنّسبة للصّداق، وذلك على غرار تعرّضه Aثر العدول بالنّسبة للھدايا

؛ وذلك بربط الحق من قانون اAسرة 05 متعديل شرّع الجزائري لدعوة الم -

 .Iسترجاع الھدايا لسبب العدول I بالعدول ذاته

النص على حكم الھدايا التي يتقدّم بھا أھل الخاطب للمخطوبة وما يتقدّم به أھل  -

 .المخطوبة للخاطب

في  خاصة تهدراسات أخرى وأعمق، وذلك راجع لحساسيتخصيص ھذا الموضوع ب -

 .مجتمعنا الحالي

لشباب المقبل على الزواج وتوجيھه، خاصة مع ما أصبح عليه العمل على توعية ا -

 .واقع الخِطبة حالياً، وما يصاحبه من تجاوزات خطيرة بين الخطيبين

الحث على التقليل من تكاليف الزواج وھدايا المناسبات؛ والتي أصبحت ترھق  -

 الزّواجالشّباب وتجعله يعزف عن 
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  قائمة المصادر والمراجع

  .القرآن الكريم

  .رواية ورش عن نافع

  :وشروحھا كتب السنة

منة المنعم في شرح أبي الحسن مسلم بن الحجّاج بن مسلم القشيري النّيسابوري،  -

والتوزيع ، دار الس�م للنشر 1صحيح مسلم، شرح صفي الرحمن المباركفوري، ط

 .م1999

 ، المكتبة السلفية1امع الصحيح، طأبي عبد j محمد بن إسماعيل البخاري، الج -

 .ھـ1400، )القاھرة(

 2، طن عيسى بن سورة، سنن الترمذي، تحقيق أحمد محمد شاكرأبي عيسى محمد ب -

 .م1978، )مصر(مطبعة مصطفى البابي الحلبي، 

 ، دار ابن حزم1طأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير، تفسير القرآن العظيم،  -

 .م2002، )لبنان(بيروت، 

تحقيق تقي الدين محمد زكريا الكاندھلوي المدني، أوجز المسالك إلى موطّأ مالك،  -

 .م2003، دار القلم، دمشق، 1، طالندوي

، مكتبة المعارف 1يق محمد ناصر اAلباني، طـالنسائي، سنن النسائي، تعل -

 .م1998، )الرياض(

  :المعاجمكتب 

زكريا، معجم مقاييس اللغّة، تحقيق عبد الس�م محمد  أبي الحسين أحمد بن فارس بن -

 .م1979، دار الفكر، ھارون

 بيروت الفكر، دار ،المحيط القاموس ،يعقوب بن محمد الدّين مجد آبادي فيروزال -

 .م 1983،ـھ 1403 ،)لبنان(

 .م2003، مكتبة الشروق الدولية، 4الوسيط، مجمّع اللغة العربية، طمعجم ال -
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  :الفقه اDس3ميكتب 

  .أحمد بن محمد الدردير، الشرح الصغير، دار المعرفة -

جمعة محمّد بن عبد الرّحمن بن حمد بن قاسم، المستدرك على مجموع فتاوى أحمد  -

  .ھـ1418، 1بن تيمية، ط

تحقيق  الدّاني في تقريب المعاني لرسالة القيرواني، الثّمرابن أبي زيد القيرواني،  -

طفى البابي الحلبي وأوIده ـمطبعة مص صالح عبد السميع اSبي اAزھري،

  . ھـ1338، )رـمص(

-  ،j ز في الفقه على مذھب ا2مام أحمد، تحقيق مركز الوجيسراج الدين أبي عبد

 . م2004) السعودية(لرياض، ، مكتبة الرشد، ا1البحث العلمي والتراث ا2س�مي، ط

، دار 1سلمان بن محمد بن عمر البجيرمي الشافعي، البجيرمي على الخطيب، ط -

 .م1996، )لبنان(الكتب العلمية، بيروت، 

  .)القاھرة(سيّد سابق، فقه السّنّة، الفتح لpع�م العربي، ال -

 بيروت ،، دار المعرفة1، مغني المحتاج، طشمس الدين محمد بن الخطيب الشربيني -

  .م1997، )لبنان(

 .مالكي وأدلتّه، مؤسسة الريانصادق عبد الرّحمن الغرياني، مدوّنة الفقه ال -

 .م1979 )بيروت(ى المختار، دار الفكر، عابدين محمد أمين، حاشية المحتار علابن  -

عبد j محمد بن محمد بن عبد الرحمن المغربي، مواھب الجليل لشرح مختصر أبي  -

 .م1995، )لبنان(الكتب العلمية، بيروت، ، دار 1خليل، ط

مالك لحمال بن السيد سالم، صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح اAئمة، المكتبة أبو  -

  .م2003التوقيفية، 

 )دمشق(، دار القلم، 1محمد سليمان عبد j اAشقر، المجلي في الفقه الحنبلي، ط -

  .م1998

، تحقيق عبد j بن عبد 1الكافي، ط محمد عبد j بن أحمد بن محمد بن قدامىأبي  -

  .م1997المحسن التّركي، دار ھجر للطباعة والنشر، 

  .م1985، )سوريا (، دار الفكر، دمشق،2وھبة الزّحيلي، الفقه ا2س�مي وأدلتّه، ط -
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  :الكتب القانونية

يونيو سنة  9ھـ  الموافق 1404رمضان عام  9المؤرخ في  11- 84القانون رقم  -

 27المؤرخ في  02- 05قانون اAسرة المعدل والمتمم باAمر رقم  م المتضمن1984

 .م2005فبراير 

م 2008فبراير  25ھـ الوافق لـ 1429سفر  18المؤرخ في  09- 08القانون رقم  -

 ).م23/04/2008ج ر المؤرخة في (المتضمن قانون ا2جراءات المدنية 

م 1975سبتمبر  26ھـ الموافق لـ 1395رمضان  20المؤرخ في  58- 75اAمر رقم  -

 .المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم

، ديوان المطبوعات 6، طفي شرح قانون اAسرة الجزائري بلحاج العربي، الوجيز -

 .م2011الجامعية، 

بلحاج العربي، الوجيز في شرح قانون اAسرة الجزائري، ديوان المطبوعات  -

 .م1994، )الجزائر(الجامعية، بن عكنون، 

 .2007توان، الخطبة والزواج في الفقه المالكي، دار الفجر، بلقاسم ش -

 ، دار طليطلة1اAسرة الجزائري، طال، الميسّر في شرح قانون سليمان ولد خس -

 .م2010، )الجزائر(المحمّدية، 

 .1سنھوري، الوسيط، جال -

 ، دار الخلدونية1زائري المعدل، طالرشيد، شرح قانون اAسرة الج بن شويخ -

 .م2008، )الجزائر(

  .2011، )الجزائر(، دار ھومة، 3عبد العزيز سعد، قانون اAسرة في ثوبه الجديد، ط -

 ، دار الخلدونية1واج والطّ�ق، طj، الخ�صة في أحكام الزّ  عبد القادر بن حرز -

  .م2007، )الجزائر(القبة القديمة، 

 )الجزائر( ، دار قرطبة، المحمدية،1عبد القادر بن عزّوز، أحكام فقه اAسرة، ط -

2007. 
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- Aحكام الشرعية في اAصائرـ، دار الب1حوال الشّخصية، طعبد القادر داودي، ا 

  .م2007، )الجزائر(حسين داي، 

محاضرات ألقيت على ط�ب السنة رابعة (كاملي مراد، الوجيز في قانون اAسرة  -

 بن مھيديي ـلسياسية، جامعة العربلوم اـ، كلية الحقوق والع)علوم قانونية وإدارية

  . م2010- 2009، السنة الجامعية )أم البواقي(

 .1981محمد أبو زھرة، محاضرات في عقد الزواج وآثاره، دار الفكر العربي،  -

  .م1994 ،)الجزائر(دار شھاب، ،2محمد محدة، الخِطبة والزّواج، ط -

محمد يوسف حفنى، عقد الزواج وآثاره في الفقه ا2س�مي والقانون المصري، كلية  -

  .م2007، )جامعة القاھرة(الحقوق، 

 ، بيروت، المكتب ا2س�مي7، شرح قانون اAحوال الشخصية، طمصطفى السباعي -

 .م1997، )دمشق(

 �1مية، طـة ا2سـنصر سلمان وسعاد سطحي، أحكام الخِطبة والزّواج في الشّريع -

  .م2005، )الجزائر(دار الفجر، قسنطينة، 
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  ارســــھــــــفـال

  

  فھرس اQيات

 

  فھرس ا*حاديث

 

  فھرس النصوص القانونية

  

  فھرس المواضيع
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  فھرس اQيات

  رقم اQية  السورة  اQية
صفحة ورودھا في 

  البحث
 ومن آياته أن خلق لكم: "قال تعالى

  "لقومٍ يتفكّرون... 
  35أ،   21  الروم

I جناح عليكم في ما : "قال تعالى
  "عرّضتم به من خِطبة النّساء

  4  235  البقرة

ولن تستطيعوا أن تعدلوا : "قال تعالى
  "حرصتمبين النساء ولو 

  12  129  النساء

وءاتوا النّساء صدقاتھنّ : "قال تعالى
  "نِحلة

  22  4  النّساء

 ...وإن طلقّتموھنّ : "قال تعالى
  "فنصف ما فرضتم

  23  237  البقرة

وإذا طلقّتم النّساء فبلغن : "قال تعالى
  "فقد ظلم نفسه... أجلھنّ 

  34  231  البقرة
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  فھرس ا*حاديث

  صفحة وروده في البحث  الحديث

 جوه،فزوّ  وخلقه دينه ترضون من إليكم خطبإذا : "�قوله 
 Iّرض في فتنة تكن تفعلوه إAعظيم وفساد ا"  

8  

خطب عائشة إلى أبي  �أنّ النّبيّ "عن عروة رضي j عنه 
  "وھي لي ح�ل ...بكر 

8  

لمللھا، ولحسبھا، ولجمالھا، : تنكح المرأة Aربع:" �قوله 
  "ولدينھا، فاظفر بذات الدين تربت يداك

10  

  11  ".فھ� بكرا ت�عبھا وت�عبك:" لجابر �قوله 

إذا حدث كذب وإذا أؤتمن خان : آية المنافق ث�ث: "�قوله 
  ."وإذا وعد أخلف

13  

  14  "وإذا خاصم فجر ...ربع من كن فيھنأ: "قال �النبي 

  21  ... "أيّما امرأة نكحت على صداق أو حباء : "�قوله 

  27  "كالكلب يعود في قيئه... I تشتره، : "�قال النّبيّ 

  27  "يرجع في قيئه ... ليس منّا مثل السّوء: "�قوله 

  I."  33 ضرر وI ضرار: "�ولحديث النّبيّ 
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  القانون  رقمھا  المادة
صفحة ورودھا في 

  البحث
  8/22/33/34/41  قانون اAسرة  05  ..."الخِطبة وعد بالزواج"
  26  قانون اAسرة  14  ..."الصداق ھو ما دُفِع نحلة"
في موضوع المنازعات حول "

  "الصداق
424  

قانون ا2جراءات 
  المدنية وا2دارية

26  

  33  قانون اAسرة  15  ..."يحدد الصداق في العقد"
يشمل التعويض عن "

  ..."الضرر
  41  القانون المدني  مكرر 182
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